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 ١٠٢٥

  الملخص
  

طناعي،      ذكاء الاص ات ال شریعي لتطبیق یم الت ة التنظ ث بالدراس ذا البح اول ھ تن

ة تط      یم ممارس الیب لتنظ سب الأس ى أن ول إل دف الوص طناعي،   بھ ذكاء الاص ات ال بیق

ل                   ى جع دف إل ذي یھ م ال ن العل ارة ع ذكاء الاصطناعي ھو عب ى أن ال وتوصل البحث إل

ي                 دة، وھ ة معق ة وذھنی درات فكری ى ق اج إل ي تحت شریة الت ام الب ذ المھ الآلة تقوم بتنفی

  .بذلك تحاكي السلوك البشري

ال   كما تعرض البحث إلى مدى أھمیة تطبیق تقنیات الذكاء الاصطنا       ى المج عي ف

  .القانوني، والذي یمكن أن یحقق طفرة حقیقیة فى جمیع المجالات

د          ى القواع طناعي عل ذكاء الاص ات ال أثیر تقنی ة ت ث بالدراس اول البح وتن

ى           ق ف ى الح طناعي عل ذكاء الاص ات ال أثیر تقنی ان ت لال بی ن خ ك م توریة، وذل الدس

  .الخصوصیة، وتأثیرھا على الحق فى عدم التمییز

ن           وأشار شریعي، م یم الت ى التنظ  البحث إلى تأثیر تقنیات الذكاء الاصطناعي عل

أثیرًا            ؤثر ت اره ی ذكاء الاصطناعي باعتب ات ال شریعي لتقنی خلال تحدید أھمیة التنظیم الت

ز     دم التمیی عمیقًا على المبادئ الأساسیة للقانون، مثل المساءلة والعدالة والانصاف وع

یم ممارسة       والاستقلال وبالأخص سیادة الق   ى تنظ شرع ف ى دور الم انون، كما تعرض إل

لازم         شریعي ال ار الت ع الإط بء وض ھ ع ع علی ذي یق طناعي، وال ذكاء الاص ات ال تقنی

ة          ع حمای ا، م لممارسة ھذه التقنیات الحدیثة بشكل یحقق الاستفادة الكاملة من تطبیقاتھ

  .المجتمع والدولة من الأخطار التي تترتب على تنفیذھا



 

 

 

 

 

 ١٠٢٦

رض  ا تع انون الإداري،    كم ى الق ذكاء الاصطناعي عل أثیر تطور ال ى ت ث إل  البح

ي أن           ي ینبغ ذكاء الاصطناعي، والت ات ال فتحدث عن دور الدولة فى تنظیم ممارسة تقنی

تفادة           ن الاس ي یمك تشجع تطبیق تقنیات الذكاء الاصطناعي فى الواقع على المجالات الت

. لتي قد تنتھك بسبب تطبیق تلك التقنیاتمنھا بشكل كبیر، مع كفالة الحقوق والحریات ا  

رًا               دث تغیی د تح ي ق ة، والت ى الإدارة العام ذكاء الاصطناعي عل ات ال ثم تناول تأثیر تقنی

أثیر         اول ت م تن صات، ث ن التخص د م ى العدی ال ف ة، وإدارة الأعم ى الإدارة العام ا ف ھیكلیً

ا    رًا أش ة، وأخی رارات الإداری ى الق طناعي عل ذكاء الاص ة ال ة  أنظم ى الرقاب ث إل ر البح

  .القضائیة على استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 ١٠٢٧

  مقدمة
  

ازات           سبب الإنج ك ب یین؛ وذل بدأ الاھتمام بالذكاء الاصطناعي خلال العقدین الماض

صناعة،          ستیة، وال ب، واللوج ل الط الات مث ن المج د م ى العدی ا ف ي حققھ رة الت الكبی

ى  والاقتصاد، ومعالجة اللغات الطبی  عیة، وتداول الأسھم فى الأسواق، والأنظمة الأمنیة ف

  .الخ... تحلیل الصور والأصوات 

ة،     دول المتقدم ویوجد حالیًا نشاط عالمي ونقاشات متعددة، لاسیما فى برلمانات ال

ات      حول تشریعات الذكاء الاصطناعي المناسبة التي تكفل حمایة البیانات، وأمن المعلوم

راد، والح صیة للأف ن   الشخ د م ا تح ھ، ألَّ ت ذات ى الوق لامتھم، وف وقھم وس ى حق اظ عل ف

  .تطویر تقنیات الذكاء الاصطناعي بشكل فعال وآمن

  :موضوع البحث وأھمیتھ: أولاً

د           ى قواع ذكاء الاصطناعي عل سوف یتركز ھذا البحث فى دراسة تأثیر تطورات ال

ي تتع   ة الت ة الآلی اول بالدراس توري والإداري، فیتن انون الدس اتیر  الق ا الدس ل بھ ام

والمؤسسات التشریعیة مع أنظمة الذكاء الاصطناعي، والآلیات التي تتعامل بھا الجھات    

شریعیة          ة ت اد آلی ى إیج ساھم ف ي ت ات الت رض المقترح دف ع صة؛ بھ ة المخت الإداری

  .وإداریة مناسبة لتنظیم استخدامات الذكاء الاصطناعي

ى أن الآلات والأج    ث ف ذا البح ة ھ دو أھمی ذكاء    وتب ل بال ي تعم ة الت زة والأنظم ھ

درات       ا الق اوز أدائھ دم، وتج ى التق ذة ف ا آخ ان، وأنھ ل مك ى ك بحت ف طناعي أص الاص

ستحدثة           دة م ة وجرائم عدی سائل قانونی ذكاء   . البشریة، وھذا یحمل فى طیاتھ م ر ال ویثی



 

 

 

 

 

 ١٠٢٨

شریعات   ن الت ضي س ي تقت ة الت ساؤلات الأخلاقی دیات والت ن التح د م طناعي العدی الاص

  .عاجلة والمناسبة، لضمان تطبیقھ بمسؤولیة ومحاسبة وفاعلیةال

  :أھداف البحث: ثانیًا

تخدام     : یھدف ھذا البحث أولاً    إلى توفیر نظرة عامة حول التقنیة القانونیة فى الاس

ة    . العام والخاص، وثانیًا  ا التطورات التكنولوجی تفحص التحدیات القانونیة التي تطرحھ

ان المعالج  ة، وبی ومي،     الحدیث ذ الحك ات التنفی شریعي، وآلی یم الت توریة والتنظ ة الدس

ة        لاستخدام تقنیات الذكاء الاصطناعي، ومراجعة الآلیات التي تعمل علیھا الدول المتقدم

فى ھذا المجال، ومحاولة الوصول إلى أفضل القواعد القانونیة التي تنظم التطبیق الآمن 

ذكاء الاصطناعي، وعرض ا         وعي        والفعال لأنظمة ال ق ال ى خل ساھم ف ي ت ات الت لمقترح

ع         ن أن تطل ي یمك وارد الت حول تأثیر الذكاء الاصطناعي على القوى العاملة، وبعض الم

ى أداء            ساتھم، وف ى مؤس ذكاء الاصطناعي ف شر ال تعدادھم لن القادة والمدیرین أثناء اس

ة   ائج المترتب ضل النت ق أف ة لتحقی ر فاعلی ة أكث زة بطریق سات والأجھ ذه المؤس ى ھ  عل

ة       د الخاص د القواع ع تحدی طناعي، م ذكاء الاص ة ال تخدامات أنظم ى اس ع ف التوس

توري                 ضاء الدس ف الق ان موق ة، وبی ك الأنظم دثھا تل ي تح ن الأضرار الت بالمسئولیة ع

   .والإداري من الاستعانة بأنظمة الذكاء الاصطناعي

  إشكالیة الدراسة: ثالثًا 

طناعي وتكنولوج ذكاء الاص ة ال ر دراس ام  تثی انون الع ال الق ى مج ات ف ا المعلوم ی

  :العدید من التساؤلات والتي تتمثل فیما یلي

ضمن       .١ ي ت توریة الت د الدس ادئ والقواع ة المب اتیر العالمی عت الدس ل وض ھ

ى        شرع ف الممارسة الفعالة والآمنة لأنظمة الذكاء الاصطناعي؟، وما ھو دور الم

رض ا  طناعي، وف ذكاء الاص ات ال ة تقنی یم ممارس ي  تنظ شریعیة الت ضوابط الت ل



 

 

 

 

 

 ١٠٢٩

تحمي المجتمع من الأضرار المتحملة من تطبیق الذكاء الاصطناعي، وتوفر آلیة      

 .منضبطة لممارسة أنظمة الذكاء الاصطناعي؟

ا        .٢ طناعي، وتكنولوجی ذكاء الاص ق ال ة تطبی ة نتیج أثیرات المحتمل اھي الت م

 .المعلومات على الحق فى الخصوصیة، وعلى الحق فى عدم التمییز

ما ھو التطبیق الأمثل لتقنیات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجیا المعلومات وعلاقة        .٣

 .بالوظیفة العامة

دون ضوابط           .٤ ذكاء الاصطناعي ب ام ال ما ھي المخاوف المتوقعة بسبب تطبیق نظ

 .قانونیة

رارات          .٥ ال الق ما ھو موقف القضاء من استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي فى مج

 . عن الأضرار التي تنجم عن استخدام تلك الأنظمةالإداریة، والمسئولیة

  :منھج البحث: رابعًا

ث                 ذكاء الاصطناعي محل البح تقرائیًا؛ لأن موضوع ال ا اس یتبنى الباحث، منھجً

ت         ي نظم وانین الت ھ، والق ة ب توریة المتعلق صوص الدس تقراء الن ى اس اج إل یحت

ث    . استخداماتھ، واللوائح اللازمة لتنفیذه بأمان وفاعلیة      ا؛ لأن الباح وھو، منھجًا تحلیلیً

ق                  ة تطبی دى ملائم ى م دف الوصول إل شتھا، بھ صوص والآراء ومناق یحاول تفسیر الن

صفة خاصة           صري ب ة، والم صفة عام ي ب وھو  . ھذه الأنظمة الحدیثة مع المجتمع العرب

  .منھجٌ مقارنٌ؛ لأن المقارنة تقوم فى العلوم النظریة مقام التجربة فى العلوم العلمیة

  :خطة الدراسة: خامسًا

  .ماھیة الذكاء الاصطناعي: مبحث تمھیدي

صل الأول توریة    : الف د الدس ى القواع طناعي عل ذكاء الاص ات ال أثیر تقنی ت

  .والتشریعیة



 

 

 

 

 

 ١٠٣٠

  .تأثیر تقنیات الذكاء الاصطناعي على القواعد الدستوریة:         المبحث الأول

 .لاصطناعي على التنظیم التشریعيتأثیر تقنیات الذكاء ا:         المبحث الثاني

اني صل الث انون الإداري والإدارة  : الف ى الق طناعي عل ذكاء الاص ات ال أثیر تقنی                 ت

  .العامة

  .تأثیر تقنیات الذكاء الاصطناعي على الإدارة العامة:         المبحث الأول

  .القرارات الإداریةتأثیر تقنیات الذكاء الاصطناعي على :         المبحث الثاني

  .الرقابة القضائیة على استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي:         المبحث الثالث

م     ة، ث ن الدراس ھا م ن استخلاص ي أمك ائج الت ة، والنت صل الخاتم ذا الف ي ھ ویل

  .التوصیات، وأخیرًا قائمة المراجع، والفھرس

  

  



 

 

 

 

 

 ١٠٣١

  مبحث تمهيدي
  ماهية الذكاء الاصطناعي

  

د          سوف نتناول ف   لال تحدی ن خ ك م ى ھذا المبحث ماھیة الذكاء الاصطناعي، وذل

  :مضمونھ، ومدى أھمیتھ، وسنتناول ھذا المبحث من خلال مطلبین على النحو التالي

  .مضمون الذكاء الاصطناعي: المطلب الأول

  .مدى أھمیة تطبیق تقنیات الذكاء الاصطناعي فى المجال القانوني: المطلب الثاني

  

  المطلب الأول
  مضمون الذكاء الاصطناعي

  

بعض   )١(وضع العدید من الفقھاء تعریفات مختلفة للذكاء الاصطناعي    ھ ال ، فعرف
ة،      : "بأنھ بات الآلی وم الحاس علم وتقنیة قائمة على عدد من المجالات المعرفیة، مثل عل

والریاضیات، والأحیاء، والفلسفة، والھندسة، والتي تستھدف تطویر وظائف الحاسبات    
                                                             

(1)  Michael F McTear, Norman Creaney, Artificial Intelligence and 
Cognitive Science, Springer, 2002, p. 45; Shubham Sharma, Priyanka 
Mishra, Mamta Mittal, S-Array: highly scalable parallel sorting 
algorithm. In: Mamta Mittal; Valentina Emilia Balas; D Jude 
Hemanth; Raghvendra Kumar (eds.), Data intensive computing 
applications for big data, Amsterdam, Netherlands : IOS Press, 2018, p. 
482. 



 

 

 

 

 

 ١٠٣٢

شري     الآلی ذكاء الب ھ     ). ١" (ة لتحاكي ال ا عرف بأن ي      : "كم ب الآل وم الحاس ن عل جزء م
ر                 اكي التفكی ل ویح ي یمث ب الآل ل الحاس ى جع ل عل ة، تعم ة ذكی صمیم أنظم ى ت یھدف إل
ا         ي نعرفھ صائص الت ا ذات الخ ساني، ویعطیھ سلوك الإن درات ال ض ق ساني، وبع الإن

شري       سلوك الب ى ال رى بعض العل  ). ٢" (بالذكاء ف ھ  وی اء أن ي    : "م ي والتقن ار العلم التی
اة           ى محاك ادرة عل شاء آلات ق الذي یضم الطرق والنظریات والتقنیات التي تھدف إلى إن

  ).٣" (الذكاء البشري

ا "وعرف بعض الكتاب     رة الحجم     : "البیانات الكبیرة بأنھ ات كبی أصول المعلوم
رة لمع     ب أشكالاً مبتك ز    وعالیة السرعة والتنوع، والتكلفة، وتتطل ات لتعزی الجة المعلوم

رارات    م      ، )٤( "الرؤیة واتخاذ الق ذي رق ر التنفی ا عرف الأم سنة  ١٣٨٥٩كم ، ٢٠١٩ ل
صطلح  ة"م ات المفتوح ا " البیان ة  "بأنھ ة بطریق ور، والمنظم ة للجمھ ات المتاح البیان

  ).٥( "تجعلھا قابلة للاكتشاف والاستخدام بالكامل من قبل المستخدمین النھائیین

                                                             
(1)Eugene Charniak, Drew McDermott, Introduction to Artificial 

Intelligence, Addison-Wesley Publishing Company, Canada, 1985, P. 6. 
ع،     / د )٢( شر والتوزی ة للن رة، دار الثقاف نظم الخبی طناعي وال ذكاء الاص ي، ال راھیم الفق لاه إب د ال عب

شرطة     / د ؛٨، ص   ٢٠١٢ ة ال رة، أكادیمی  –أشرف السعید أحمد، الذكاء الاصطناعي والنظم الخبی
  .٤معھد بحوث الشرطة، ص 

(3)   Bo-hu LI, Bao-cun HOU, Wen-tao YU, Xiao-bing LU, Chun-wei 
YANG, Applications of artificial intelligence in intelligent 
manufacturing: a review. Frontiers of Information Technology & 
Electronic Engineering, 2017, p. 89. 

(4) Gabriele Buchholtz, Artificial Intelligence and Legal Tech: Challenges 
to the Rule of Law, THE IRISH TIMES, Springer Nature Switzerland 
AG 2020, 2018, p. 177; Gartner Information Technology Glossary, ‘Big 
Data’, 2018, Available online at: www.gartner.com/it-glossary/big-data. 

ى   ١٣٨٥٩الفقرة الأولى والثانیة من القسم التاسع من الأمر التنفیذي رقم         )٥( صادر ف ر  ١١، ال  فبرای
 . بشأن الحفاظ على القیادة الأمریكیة فى الذكاء الاصطناعي٢٠١٩



 

 

 

 

 

 ١٠٣٣

م تعری  ا ت ممھا    كم زة ص ا أجھ ات وربم م برمجی ھ نظ طناعي بأن ذكاء الاص ف ال

ة،   لال إدراك البیئ ن خ ي م ي أو الرقم الم الحقیق ى الع ل ف د، وتعم دف معق شر ذات ھ الب

ة     بواسطة الحصول على المعلومات، ومن خلال تفسیر البیانات المھیكلة أو غیر المھیكل

ة المع  ارف أو معالج ى المع ل عل ق تحلی ة، وتطبی ك المجمع ن تل ستمدة م ات الم لوم

دف         ق ھ ن أجل تحقی ا م ب اتخاذھ البیانات، وتقریر الإجراء أو الإجراءات الأفضل الواج

ین وذج      . مع م نم ة، أو تعل د رمزی تخدام قواع ا اس طناعي إم ذكاء الاص نظم ال ن ل ویمك

ا                   ة بإجراءاتھ أثر البیئ ة ت ل كیفی لال تحلی ن خ لوكھا م ف س رقمي، كما یمكنھا أیضًا تكیی

  )١(قة الساب

دف        ذي یھ م ال ن العل ومما سبق یمكن القول بأن الذكاء الاصطناعي ھو عبارة ع

شري،             ر الب اكي التفكی ي یح ب الآل ل الحاس أنھا أن تجع ن ش ة، م ة ذكی صمیم أنظم ى ت إل

ضخمة،         ات ال ویتعامل بذات القدرات البشریة، وذلك من خلال تغذیتھ بالبیانات والمعلوم

  .أو من خلال التعلم الذاتي

  

  المطلب الثاني
  مدى أهمية تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي فى اال القانوني

  

د            ن الفوائ د م اك العدی ة، فھن ا القانونی فیما یتعلق بالاستخدام الخاص للتكنولوجی

ین   امین والمتقاض ة للمح ة      . المحتمل ة فردی ن أي وثیق ق م ستخدمین التحق یمكن للم ف

                                                             
(1) Commission européenne, Lignes directrices en matière d'éthique pour 

une intelligence artificielle digne de confiance ,8 avril 2019, p. 9 &143. 



 

 

 

 

 

 ١٠٣٤

ة أو غیرھ ( ال الإداری ود أو الأفع سائلالعق ن الم ا ) ا م ي تلقائیً ي أو كل شكل جزئ ). ١( ب

بحت   د أص ك، فق لاف ذل ة"وبخ ود الذكی ا  " العق ي اقترحھ ا والت ائعة تقریبً  Nickش

Szabo     ا  ). ٢(١٩٩٤، الذي صاغ المصطلح فى عام ة بأنھ إجراء  : وتعرف العقود الذكی

ذ شروط العق         دف تنفی ا الاتفاقات والمعاملات التجاریة الكترونیًا، وذلك بھ ا  . د رقمیً وأنھ

ة        ل،  . تتیح أداء المعاملات بمصداقیة عالیة وموثوقة، دون حاجة إلى أطراف ثالث وبالمث

ة          ضایا القانونی ع الق ة (توجد تطبیقات أحدث فى السوق یمكنھا التعامل م شكل  ) الثانوی ب

رور        وادث الم ران أو ح ویض الطی ى تع ات عل ل النزاع ستقل، مث ت  ). ٣( م ى الوق وف

د   الي، توج ي       الح تعلم الآل ستخدم ال سوق ت ى ال ة ف ة قانونی رامج تقنی ى  -ب ة ف    خاص

ر          ). ٤( مجال تحلیل العقود   ات عب سویة المنازع ى ت ا ف ذه التكنولوجی تخدام ھ تم اس كما ی

  ).٥(الإنترنت 

  

                                                             
(1)  Oliver Stiemerling, Künstliche Intelligenz – Automatisierung geistiger 

Arbeit, Big Data und das Internet der Dinge. Computer und Recht, 
2015, p. 765. 

(2)    Nick Szabo, Smart contracts,1994, Available online at: 
www.fon.hum.uva.nl/rob/Courses/InformationInSpeech. 

(3) Yorck Frese, Recht im zweiten Maschinenzeitalter. Neue Juristische 
Wochenschrift, 2015, p. 2090. 

(4) Legal Technology Journal, Smart Contracts, Von der Smart Factory 
zum Smart Contract, 2017, Available online at: legal-
technology.net/von-smart-factory-zu-smart-contract.   

(5)  Scott J. SHACKELFORD, Anjanette H. Raymond, Building the virtual 
courthouse: ethical considerations for design, implementation, and 
regulation in the World of ODR. Wisconsin Law Rev 3:, 2014, p. 617. 
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ت  ) ١( ، دخلت اللائحة ٢٠١٦وفى ینایر    الخاصة بتسویة المنازعات على الإنترن

ى    فODRحیز التنفیذ، مما سمح بتطبیق      ى الحالات التي بدأھا المتقاضون المقیمون ف

ي   اد الأوروب ى الاتح ة ف شركات الكائن د ال ي ض اد الأوروب ورات . الاتح ت التط ا كان بینم

التقنیة فى ألمانیا وأوروبا مازالت تقلیدیة، إلا أن المحامین الآلیین فى الولایات المتحدة     

ة       ذه المرحل ام   . قد دخلوا بالفعل فى ھ ى ع ى ٢٠١٦فف ین أول     ، عل م تعی ال، ت بیل المث  س

ة        انون الأمریكی ركة الق ل ش ن قِب الم م ى الع ي ف امٍ ذك ت BakerHostetlerمح  وتم

رخیص   ى ت ة عل ركة  "Ross-Intelligence"الموافق ا ش ي طورتھ اءً IBM، الت  بن

رك   ى مح ة     Watsonعل ادة الھیكل لاس وإع ق الإف ى فری تخدامھا ف ا، لاس اص بھ  الخ

  ).٢( وحقوق الدائنین

انون    وف ق الق ضطلع تطبی ة، ی ا القانونی ام للتكنولوجی تخدام الع ق بالاس ا یتعل یم

ت    .)٣( لیس فقط فى الولایات المتحدة -بدور رائد    ة، قام دول الأوروبی  ففى العدید من ال

                                                             
(1)  Regulation (EU) No 524/2013 of the European Parliament and the 

Council of 21 May 2013. 
(2)   Amit Chowdhry, Law Firm BakerHostetler hires a ‘digital attorney’ 

namend Ross. Forbes, New York, 2016, Available online at: 
www.forbes.com/sites amitchowdhry/2016/05/17/law-firm-
bakerhostetler-hires-adigital- attorney-named-ross. Accessed 9 March 
2020; Nikolaos Aletras, Dimitrios Tsarapatsanis, Daniel Preoµiuc-
Pietro4, Vasileios Lampos, Predicting judicial decisions of the 
European Court of Human Rights: a natural language processing 
perspective, 2016, Peer J Comp Sci 2:e93, Available online at: 
https://doi.org/10.7717/peerj-cs.93. 

(3) Timo Rademacher, Predictive Policing im deutschen Polizeirecht, 
Abhandlungen, Archiv des öffentlichen Rechts, Jahrgang 142, Heft 3, 
2017, p. 378–390. 
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الجرائم       " Big data"الشرطة بتطبیق تقنیة  ؤ ب ى التنب ساعدتھم عل ى م دف إل التي تھ

ر    ل أن تظھ ستقبلیة قب ي مب -الم سمى  وھ ى ". Predictive policing"ادرة ت وف

ا           ة العلی ل المحكم ن قب شرطة   ) ١( إنجلترا، تم دعم الشرطة التنبؤیة مؤخرًا م ت ال وأدخل

كما تقوم العدید من الولایات الفیدرالیة الألمانیة . الألمانیة أیضًا ھذه التكنولوجیا الجدیدة

 ـ  سمى ب  Precobs "Pre Crime Observation System" or)باختبار برامج ت

SKALA "System zur Kriminalitätsanalyse und 

Lageantizipation")        سطو صائص ال ة،   ( ، والتي ستستخدم بعض خ شھد الجریم م

خ  ضحایا، أل ة    ) ال اب الجریم ى ارتك شخص إل ودة ال ال ع دیر احتم ام  . لتق رض نظ ویع

ة  " ى الم         " التنبؤ بالجریم ا عل ة ویطبقھ اطق مختلف اطر لمن ستویات المخ ر   م اطق الأكث ن

ة                . خطورة وع الجریم ل وق ادث قب ان الح ى مك د ف ن التواج شرطة م ال ال ن رج  وھذا یمك

ةً            . )٢( ر دق یلات أكث ن التحل واع م ذه الأن ل  ،وقد یجادل أنصار الأدوات التقنیة بأن ھ  وأق

تحیزًا من النتائج التي یمكن أن یقدمھا البشر، وتسھل فى النھایة قدرة الشرطة الوقائیة 

  .)٣(  وقوع الجرائمعلى منع

ة المرور      ة لحرك ى الإدارة الحكومی وم  . ویمتد تطبیق التكنولوجیا القانونیة إل فتق

أنظمة التحكم فى حركة المرور الذكیة على الطرق السریعة بجمع البیانات المختلفة عبر 

ارة    أجھزة الاستشعار، وتنظیم حركة المرور وفقًا لذلك، على سبیل المثال من خلال الإش

                                                             
(1)   Brown v BCA Trading Ltd [2016] EWHC 1464 (Ch) (17 May 2016). 
(2) Timo Rademacher, Predictive Policing im deutschen Polizeirecht. Op. 

Cit., p. 366. 
(3) Julia Angwin, Jeff Larson, Surya Mattu and Lauren Kirchner, Machine 

bias. ProPublica, New York, 2016, Available online at: www. 
propublica.org/article/machine-bias-risk-assessments-in-criminal-
sentencing. 
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سرعة      إل دود ال دار         . ى تجاوز الحظر أو ح تم إص ا، ی م جمعھ ي ت ات الت ى البیان اءً عل وبن

. وبالمثل، یتم استخدام الذكاء الاصطناعي فى الإجراءات الضریبیة. تصرفات إداریة آلیة

  ).١(ففى ألمانیا، أصبح الذكاء الاصطناعي جزءًا من أنظمة إدارة الضرائب 

ضائي   كما یتم استخدام التكنولوجیا الق     صیل    . انونیة فى النظام الق د إجراء تح فیع

ذ   . الدیون الآلي أول مثال بسیط فى ألمانیا       م تنفی ن    ) ٢( COMPASكما ت د م ى العدی ف

ام   ى ع دیمھا ف م تق ة، وت ات الأمریكی لاح  ٢٠١٢الولای سم الإص ل ق ن قب  م

)Department of Corrections)(DOC (سن ة ویسكون ى ولای ذا . ف دف ھ ویھ

ل  COMPASویحسب . لتنبؤ بشكل موثوق بخطر ارتكاب جرائم جنائیةالنظام إلى ا    لك

رم  اطرة "مج ة مخ ام      " درج رارات أو الأحك ى الق أثیر عل ا ت یكون لھ ي س ة والت فردی

 ١فإذا سجل البرنامج درجة عالیة من الخطورة على المدعى علیھ بمقیاس من . اللاحقة

ى   ھ یف      ١٠إل ة، لكن ف العقوب سمح بوق ي لا ی إن القاض سجن  ، ف ة ال د . )٣( رض عقوب وق

ن            سجن، لك رفض بعض الكتاب فكرة وجود خوارزمیة تساعد على إرسال شخص إلى ال

  ).٤( كأداة موثوقة للتعلم الآلي COMPASھناك آخرون یشیدون بـ 
                                                             

(1)  Nadja Braun Binder, Rechtsangleichung in Der Eu Im Bereich Der 
Direkten Steuern : Analyse Der Handlungsformen Unter Besonderer 
Berucksichtigung Des Soft Law, Mohr Siebeck,Jus Publicum 266, 
Tuebingen, Germany, 2017, p.16 et s. 

(2) COMPAS, an acronym for Correctional Offender Management 
Profiling for Alternative Sanctions, is a case management and decision 
support tool developed. 

(3) Horst Eidenmueller, The Rise of Robots and the Law of Humans,  
ZeuP, 2017, P. 769. 

(4) Dominik Tobschall, Johann Kempe, Der Deutsche Legal-Tech-Markt. 
Neue Juristische Wochenschrift – Sonderheft: Innovationen & Legal 
Tech, 2017, p. 11; Jens Wagner, Legal Tech und Legal Robots: Der 
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ق     ى تحقی ة عل رارات الإداری ال الق ى مج طناعي ف ذكاء الاص ات ال ل تطبیق وتعم

ات      ى        التواصل الذكي بین المواطنین والحكوم ل عل ا تعم م، كم ین الموظفین وإداراتھ  وب

أنھا             ن ش ة م رارات إداری دار ق ة لإص ائل ذكی توفیر زیادة التفاعل من خلال استخدام وس

  .تعزیز جودة الخدمات التي تقدمھا جھة الإدارة

  

  

  

  

  

  

= 
Wandel im Rechtsmarkt durch neue Technologien und künstliche 
Intelligenz. Springer, Wiesbaden, 2018, p. 3. 
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  الفصل الأول
  تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي على القواعد 

  الدستورية والتشريعية
  

الات          أصحبت أنظمة    ى المج ستخدم ف ا ت ا م ر تطورًا، وغالبً الذكاء الاصطناعي أكث

دار          ام، وإص ن الع سكریة، والأم ات الع ب والاحتیاج ام والط ل الع ل النق ساسة، مث الح

ة  ة المؤتمت رارات الإداری سببھا    . الق ي ت ة الت طرابات العمیق ل الاض صعب تجاھ ن ال وم

الات الا     ن المج د م ى العدی طناعي ف ذكاء الاص ة ال ب   أنظم ر یتطل ذا الأم ة، وھ جتماعی

ازة               تخدام وحی ن اس د م ة للح ة اللازم ة الآلی بالتأكید وضع الأنظمة الدستوریة والقانونی

وعلى ذلك، سوف ینقسم ھذا الفصل إلى مبحثین . بعض أنواع أنظمة الذكاء الاصطناعي

  :على ما یلي

  .ریةتأثیر تقنیات الذكاء الاصطناعي على القواعد الدستو: المبحث الأول

  .تأثیر تقنیات الذكاء الاصطناعي على التنظیم التشریعي: المبحث الثاني
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  المبحث الأول
  تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي على القواعد الدستورية

  

ات    ورو البرمجی ع مط ة   -یتمت شریعات الحالی ب الت ة   - بموج ة الخاص  بالحمای

ن   . )١(یاتھم بالأسرار التجاریة، ولا یتعین علیھم الكشف عن خوارزم  تج ع ویمكن أن ین

ة    ب وخیم تحكم عواق ى ال ار إل ستعدون أن    : الافتق ات م وري البرمجی ین أن مط ى ح ف

ادات           )٢(یكونوا محایدین وموضوعیین     ل، للع شكل كام ز ب ب التحی دًا تجن ، فلا یمكنھم أب

ات        د تطویر الخوارزمی سیاق عن ق أن    . )٣(والثقافة والمعرفة وال ل وبح ا قی ة  "كم أنظم

ذك طناعيال ة       " اء الاص اد اجتماعی ا أبع ل لھ ة؛ ب یة بحت سابات ریاض رد ح ست مج لی

                                                             
(1)  Guido Noto La Diega, Against the dehumanisation of decision-making 

– algorithmic decisions at the crossroads of intellectual property, data 
protection, and freedom of information. J Inellect Prop Inf Technol 
Electron Commerce Law 9(1),2018, p. 31 et s.; Schmidt, 
Programmierung, Dokumentation und Test von Software. In: Auer-
Reinsdorff A, Conrad I (eds) Handbuch für IT- und Datenschutzrecht, 
3rd edn. Beck, München, 2016, § 1 para 1 ff. 

(2)   Theodore M. Porter, Trust in numbers: the pursuit of objectivity in 
science and public life. Princeton University Press, Princeton, 1995, p. 
41 ; Kieron O’Hara, Smart contracts – dumb idea. IEEE Internet 
Comput 21(2):97–101. https://doi. org/10.1109/MIC.2017.48, 2017, p. 
101. 

(3)   Rob Kitchin, Thinking critically about and researching algorithms. Inf 
Commun Soc 20 (1), 2017, p. 18. 
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وقد تؤدي ھذه التقنیات إلى تعمیق وتسریع عملیات الفرز . )١(وسیاسیة وجمالیة كبیرة 

؛ وذلك لأن الخوارزمیات )٢( وتھذیبھاوالتصنیف والمعالجة التفاضلیة بدلاً من إصلاحھا   

درة      ى الق ش   -تفتقر إل س الب ى عك ات       -ر  عل سیر مجموع ى تف زات ف ة التحی ى موازن  عل

علاوة على ذلك، یتم إنشاء معظم . البیانات من خلال الانتباه الواعي إلى تصحیح التحیز    

ة   ن الحیادی د ع ل البع دة ك راض بعی داً لأغ ات عم رادات، أو : الخوارزمی د الإی ل تولی مث

د        ة، أو لتحدی ة معین ز بطریق ة التمیی سلوكیات، وإقام ھ ال رتیبھم  لتوجی خاص وت الأش

  .)٣(وتصنیفھم 

ده        س وھو وح د ھو المؤس ومن الملاحظ أن مبرمج الكمبیوتر فى ھذه الحالة یع

ھ         ت قوت ا كان رد مھم ا أي ف ة لا یملكھ سلطة المطلق ذه ال شریع، وھ ك الت ن یمل . )٤(م

رامج   ورو الب صبح مط ل أن ی شرٍّعین"ویحتم بھ م یطرة " ش ساءلة أو س دون م

م ت ة، إذا ل صالح  دیمقراطی ق ال ي تحق ة الت روف التنظیمی شریعیة الظ سلطة الت رض ال ف

                                                             
(1)  Nick Montfort, Patsy Baudoin, John Bell, Ian Bogost, Jeremy Douglass, 

Mark C. Marino, Michael Mateas, Casey Reas, Mark Sample and Noah 
Vawter, 10 PRINT CHR$ (205.5 + RND (1)); : GOTO 10. MIT Press, 
Cambridge, MA ,2012, p. 3. 

(2)  Frank Pasquale, Secret algorithms threaten the rule of law. MIT 
Technology Review, Available online at: www. 
technologyreview.com/s/608011/secret-algorithms-threaten-the- rule-of-
law, p. 5. 

(3)  Rob Kitchin, Thinking critically about and researching algorithms, Op. 
cit., p. 18. 

(4) Joseph Weizenbaum, Computer power and human reason: from 
judgement to calculation. W. H. Freeman & Co, Oxford, 1976, p. 115. 
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ة    . العام ي   -وبصرف النظر عن ذلك، فإن تطویر البرمجیات غیر الدیمقراطی  وخاصةً الت

  .)١ ( یثیر مجموعة متنوعة من المخاوف بشأن سیادة القانون-تفتقر إلى الشفافیة 

ا القان   ین التكنولوجی التمییز ب ق ب راض یتعل اك اعت أداة  وھن ستخدمة ك ة الم ونی

ى      . للتنبؤ بالتحقیق فى عملیة اتخاذ القرارات بدلاً من القاضي   ذا موضوعًا ف ان ھ د ك وق

ى            Eric Loomisقضیة  یارة عل ن س ار م لاق ن ى إط ة ف م جنائی س تھ م بخم ذي اتُھ  ال

ى           . ٢٠١٣أخرى فى عام     ط إل ة فق ي المحاكم ار قاض ا، أش وعند إصدار المحكمة لحكمھ

امج    Eric Loomisدرجة   یم برن ى تقی تئناف، رأت   The COMPAS ف د الاس  وعن

سن   ى ویسكون ا ف ة العلی ات  Wisconsinالمحكم ى برمجی د عل ذي یعتم ي ال  أن القاض

ادئ          ضرورة المب ك بال ام لا ینتھ دار الأحك ى إص وح ف صدر المفت یم النكوص ذات الم تقی

ق ف  (الدستوریة المتعلقة بحقوق الإجراءات القانونیة الواجبة   ة  الح ة العادل ، )ى المحاكم

دعى   ة أو للم یم للمحكم اج التقی ستخدمة لإنت ة الم ن المنھجی شف ع تم الك م ی و ل ى ل حت

یم                   . علیھ ا تقی شیر إلیھ ي ی ى درجة الخطورة الت ي عل د القاض ب ألا یعتم ك، یج ع ذل وم

  . )٢(البرنامج حصریًا دون غیرھا من الأدلة التي تؤكد على عودة المتھم إلى الجریمة 

و         ورفضت ى یونی ضیة ف دة سماع الق ات المتح  ٢٠١٧ المحكمة العلیا فى الولای

إذا تبادل القضاة تدریجیًا المنطق الشفھي العادي   : وقد یكون للقرار عواقب وخیمة    . )٣(

فى حین . للأسالیب التي تحركھا أنظمة الذكاء الاصطناعي، فإنھم بذلك یقوضون الأحكام 

ة   ة العادل ى المحاكم ق ف دأ الح ات  أن مب ة الاتھام ى معرف ق ف یھم الح دعى عل نح الم یم

                                                             
(1) Wolfgang Hoffmann-Riem, Verhaltenssteuerung durch Algorithmen– 

Eine Herausforderung für das Recht. Archiv des öffentlichen Rechts, 
Jahrgang 142, Heft 1, Abhandlungen, 2017, p. 31. 

(2) State of Wisconsin v. Eric Loomis, 7. 881 N.W.2d 749 (Wis. 2016). 
(3) Eric Loomis v. State of Wisconsin No. 16-6387. 
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دھم  ة ض ة المقدم ي الأدل ا ھ یھم، وم ة إل ات . الموجھ وق والحری ون الحق ك، تك ع ذل وم

ا  (الفردیة معرضة للخطر، عندما تبني المحاكم أو سلطات الدولة الأخرى       ا أو كلیً ) جزئیً

ن       . أحكامھا على خوارزمیات سریة فقط     ون م د یك د   على الرغم من أنھ ق د أن یعتم المفی

سمحوا   ا ی ب ألَّ راراتھم، ویج ساق ق ودة وات سین ج ات لتح ى الخوارزمی ضاة عل الق

نھم    دلاً م ام ب رر الأحك أن تق ات ب ث    .للخوارزمی ذا المبح اول ھ وف یتن ك، س ى ذل  وعل

دم             ى ع ق ف صوصیة، والح ى الخ بالدراسة تأثیر تقنیات الذكاء الاصطناعي على الحق ف

  :بحث إلى مطبین على النحو التاليوینقسم ھذا الم. التمییز

  .تأثیر تقنیات الذكاء الاصطناعي على الحق فى الخصوصیة: المطلب الأول

  .تأثیر تقنیات الذكاء الاصطناعي على الحق فى عدم التمییز: المطلب الثاني

  

  المطلب الأول
  تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي على الحق فى الخصوصية

  

صوصیة        ى الخ ة         یدور الحق ف ة الفردی تقلال والحری ار والاس ة الاختی . حول حری

ن        ى یظھره، وم ف ومت ویشمل ذلك الحق فى تحدید ما الذي سیخفیھ شخص بعینھ، وكی

صیة      ات الشخ ذه المعلوم ن ھ ھ ع شف ل ذي سیك شخص ال و ال ستخدم  . ھ ا ت ا م وغالبً

صطلحات  صوصیة "م ات  "و " الخ صوصیة المعلوم ات  "و " خ صوصیة البیان و " خ

ة الب" اتحمای ع       " یان ى جم تحكم ف ى ال ق ف ى الح د عل ل التأكی ن أج رادف م شكل مت ب

ال،  . ومعالجة البیانات الشخصیة بواسطة الحكومات والكیانات الخاصة     وعلى سبیل المث

رت  د ابتك ة "فق توریة الألمانی ة الدس صیر  " المحكم ر الم ى تقری ي ف ق الأساس الح
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صی        ة الشخ ى الحری ق ف ن الح ة م ام     المعلوماتي كمجموعة فرعی صادر ع ا ال ى حكمھ ة ف

ة         . )١( ١٩٨٣ انوني لحمای اس الق وفر الأس اتي ی صیر المعلوم ر الم وھذا الحق فى تقری

اني      تور الألم ي         . البیانات فى الدس ا یل ة بم ضت المحكم د ق ع     : "فق د جم رد ض ة الف حمای

شملھا   دود ت ر مح شكل غی ا ب صاح عنھ تخدامھا والإف ا واس صیة وتخزینھ ھ الشخ بیانات

اني      الحقوق الشخص  تور الألم ى الدس ة ف ذا       . یة العام ى ھ ي ف ق الأساس ذا الح ضمن ھ وی

تخدامھا    ولا . الصدد مبدئیًا قدرة الفرد فى تحدید مدى الكشف عن بیاناتھ الشخصیة واس

صلحة               ة وجود م ى حال ذا إلا ف اتي ھ صیر المعلوم ر الم ى تقری ود عل یُسمح بفرض القی

  .)٢(" عامة جوھریة

اني،     تور الألم لاف الدس ادة   وبخ نص الم ي    ٨لا ت اد الأوروب اق الاتح ن میث  م

یة  وق الأساس طناعي  -) CFR(للحق ذكاء الاص تخدام ال ى اس مة ف ر حاس ي تعتب  - والت

دیث       ي ح ق أساس على الحق فى تقریر المصیر المعلوماتي فى حد ذاتھ، بل ھو بمثابة ح

  . )٣(فى حمایة البیانات 

لائحة العامة لحمایة البیانات، التي وبناءً على ھذه المتطلبات الدستوریة، تقدم ال 

ى   ذت ف ایو ٢٥نُف اد     ٢٠١٨ م ى الاتح صیة ف ات الشخ ة البیان دة لمعالج اییر موح ، مع

ات الخاصة         . الأوروبي ة والكیان سلطات الحكومی ى ال ات عل ذه المتطلب . وتنطبق معظم ھ

صیة            اتھم الشخ ى بیان ة عل یطرة فعال الاً . والفكرة الأساسیة ھي منح الأشخاص س  وامتث

                                                             
(1) Timo Rademacher, Predictive Policing im deutschen Polizeirecht, Op. 

cit., p. 15–18. 
(2) Bundesverfassungsgericht 1 BvR 209, 269/83 ‘Volkszählung’ (15 

October 1983), BverfGE. 
(3)  Gabriele Buchholtz, Artificial Intelligence and Legal Tech:Challenges 

to the Rule of Law, Op. Cit., p. 188. 
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سات   شركات والمؤس ى ال ین عل ي، یتع اد الأوروب ى الاتح ات ف ة البیان د حمای لقواع

صیة       ات الشخ ة البیان ة بمعالج سیة المتعلق ادئ الرئی اع المب رى اتب ة الأخ الحكومی

ي ٥المنصوص علیھا فى المادة    من اللائحة العامة لحمایة البیانات فى الاتحاد الأوروب

(EU-GDPR) شفافیة وتقیی ي ال د  ، وھ ة، وتقیی ات، والدق ل البیان داف، وتقلی د الأھ

سریة   شغلین أن         . التخزین، والنزاھة، وال ن الم ذه اللائحة م ب ھ ك، تتطل ى ذل لاوة عل ع

كما إنھم ملزمون بالرد على . یتمتعوا بالشفافیة والوضوح فى التواصل مع المستخدمین   

ا           واد  ا(طلبات المستخدمین للوصول إلى بیاناتھم أو تصحیحھا أو محوھ ن  ١٧-١٥لم  م

  ).اللائحة

ادة   ستلزم الم ا ت سمح     ٢١كم ا ی راض، مم ى الاعت ق ف ة الح ة حمای ن اللائح  م

صیة     اتھم الشخ ح     . للأفراد بمطالبة الشركة بالتوقف عن معالجة بیان ا ھو واض ن كم ولك

راض          ى الاعت ق ف ضًا أن الح ي أی اد الأوروب ى الاتح من اللائحة العامة لحمایة البیانات ف

  .؛ فیمكن تقییده من أجل المصلحة العامةلیس مطلقًا

ات            ل البیان ة وتحلی ا القانونی ر بالتكنولوجی ق الأم وھناك بند آخر مھم عندما یتعل

ادة       ى       ٤، ٢٢/١الضخمة، وھو ما تنص علیھ الم ات ف ة البیان ة لحمای ن اللائحة العام  م

ستند عمو           ا ت ب ألَّ ة یج ى   الاتحاد الأوروبي، والتي تقرر أن القرارات الآلی ا إل ات  "مً بیان

مثل العرق، والآراء السیاسیة، والدین، والحالة الصحیة، والجنس، والبیانات " حساسة

  . من اللائحة٩/١المشار إلیھا فى المادة ) الوراثیة

ام  ٦٨وفى ھذا الخصوص تنص المادة     ٢٠١٤ من الدستور المصري الصادر ع

صاح   المعلومات والبیانات والإحصاءات والوثائق ال"على أن   شعب، والإف رسمیة ملك لل

ا                  ة بتوفیرھ زم الدول واطن، وتلت ل م ة لك ھ الدول ق تكفل ة، ح صادرھا المختلف عنھا من م

ا        ا وإتاحتھ صول علیھ وابط الح انون ض نظم الق شفافیة، وی واطنین ب ا للم وإتاحتھ



 

 

 

 

 

 ١٠٤٦

وسریتھا، وقواعد إیداعھا وحفظھا، والتظلم من رفض إعطائھا، كما یحدد عقوبة حجب   

شطة  " على أن ٢٨كما تنص المادة ".  أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدًا     المعلومات الأن

زم       الاقتصادیة الإنتاجیة والخدمیة والمعلوماتیة مقومات أساسیة للاقتصاد الوطني، وتلت

ادة        ى زی ل عل الدولة بحمایتھا، وزیادة تنافسھا، وتوفیر المناخ الجاذب للاستثمار، وتعم

  ".الإنتاج

ضح أن ا  بق یت ا س ل   مم صیة، مح ات الشخ ریة البیان صوصیة وس ى الخ ق ف لح

ك              تخدام تل سماح باس دم ال ضي ع ا یقت ة، مم ق الدولی اھتمام غالبیة التشریعات والمواثی

ة            لال أنظم ن خ ا م د معالجتھ البیانات على نحو یھدر تلك الحقوق الشخصیة، لاسیما عن

  .الذكاء الاصطناعي

  
  المطلب الثاني

  اعي على الحق فى عدم التمييزتأثير تقنيات الذكاء الاصطن
  

ة      ة القانونی د التقنی ذكر ض الفة ال ادات س دأ   -إن الانتق ة مب دم كفال ة ع  وخاص

شفافیة  دم       –ال ى ع ق ف ى الح لبیة عل ة س ار جانبی ى آث ضًا عل وي أی د تنط ا ق ا إنھ    كم

ز  ة   )١(التمیی ى الخوارزمی د عل ي تعتم رامج الت ة أن الب اوف بحقیق ذه المخ رتبط ھ ، وت

تعمل ع خاص       س صنیف الأش رز وت ات ف سریع عملی ق وت ى تعمی ة  -ل ة إمكانی  دون أی

                                                             
(1)  Thomas Wischmeyer, Regulierung intelligenter Systeme, Archiv des 

öffentlichen Rechts (AöR), Abhandlungen, Jahrgang 143 / Heft 1, 2018, 
p. 3 et seq.          
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ا      أثروا بھ ل أن یت ذین یحتم ھ أي      . للسیطرة على أولئك ال ى أن ز عل ف التمیی ن تعری ویمك

رق،         ال الع بیل المث معاملة غیر عادلة للفرد بسبب عضویتھ فى مجموعة معینة، على س

  . )١(الخ ... أو الجنس

ي؛        وقد تم التكریس للحق فى     اد الأوروب اري للاتح ار المعی ى الإط ز ف دم التمیی  ع

ادة       ى الم راحة ف ھ ص صوص علی و من ا ھ ن ٢١كم  Code of Federal) ( م

Regulations)واد       ١٤، والمادة  )٢ ى الم سان، وف وق الإن ة لحق ة الأوروبی  من الاتفاقی

  .)٣( من معاھدة عمل الاتحاد الأوروبي ٢٥-١٨

اییر وتط  ذه المع اس ھ م قی ة،   وإذا ت ة القانونی تخدام التقنی ر اس د یعتب ا، فق بیقھ

ا   زًا لطبیعتھ ا، تمیی ة م ة. )٤(بطریق شرطة التنبؤی تخدام ال ال، اس بیل المث ى س د . فعل فق

سوداء       COMPASوجدت دراسة أن   شرة ال ن أصحاب الب یھم م دعى عل  تتنبأ بأن الم

ین أن       ى ح ل، ف یھم   سیتم تقییم أفعالھم بنسبة خطورة أعلى مما ینفذوه بالفع دعى عل  الم

                                                             
(1) Andrew Altman, Discrimination,In: Zalta EN (ed) The Stanford 

encyclopedia of philosophy. Stanford University, Stanford. Winter 2016 
edn, 2015. plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/ discrimination. 
Accessed 4 March 2020. 

سجل      وھو قانون اللوائح الفی )٢( ى ال شورة ف درالیة ویقصد بھا القواعد واللوائح العامة والدائمة المن
سیمھ  . الفیدرالي من قبل الإدارات والوكالات التنفیذیة للحكومة الفیدرالیة للولایات المتحدة  ویتم تق

  . مادة٥٠إلى 
(3)    Bryce Goodman, Seth Flaxman, European Union regulations on 

algorithmic decision-making and a ‘Right to Explanation’. AI 
Magazine, Vol. 38 No. 3, 2017, p. 53. 

(4)  Gabriele Buchholtz, Artificial Intelligence and Legal Tech: Challenges 
to the Rule of Law, Op. Cit., p. 189. 



 

 

 

 

 

 ١٠٤٨

وعلى الرغم من أن البیانات . )١(البیض یكون لدیھم معدلات أقل مما یفعلونھ فى الواقع   

ل    ن قب ستخدمة م ب      COMPASالم شخص، إلا أن الجوان نس ال ى ج وي عل  لا تحت

ھ    ب علی د یترت ذي ق العرق ال ة ب ون مرتبط د تك ا ق م جمعھ ي ت ات الت ن البیان رى م الأخ

  .)٢(ات تباینات عنصریة فى التنبؤ

ة         دت  -والأھم من ذلك، أن التعلم الآلي یمكن أن یدیم أنماط التمییز الحالی  إذا وج

ا         د إنتاجھ ى  . فى مجموعة البیانات التدریبیة، فعند تصمیم المصنف الدقیق سوف یعی وف

حیث . بسبب الافتقار إلى الشفافیة والمساءلة" أسوأ"الواقع، قد تكون التقنیة القانونیة 

تحكم    یتم الاعتما  ة وال ن المراجع شري (د على مجموعات البیانات دون مزید م إن  )الب ، ف

وھذا یثیر التساؤل عن أساس ھذه المشكلة؟ . الكمبیوتر سوف یؤدي إلى تفاقم التحیزات

ولكن الحقیقة أن الخوارزمیات . إن المبدأ الأساسي لعدم التمییز لیس لھ علاقة بـالقانون

ة     . )٣(" تفتقر إلى بوصلة أخلاقیة   " وذلك یطرح التساؤل حول ما ھي الإجراءات اللازم

ذكاء         سیر ال ب أن ی شبیریك، یج لمعالجة ذلك الأمر؟ تتمثل الإجابة فیما قرره ألكساندر تی

د الأشكال            ز ض دم التمیی دأ ع ة مب ع حمای الاصطناعي والعلوم القانونیة جنبًا إلى جنب م

  .)٤(الجدیدة للتمییز الاجتماعي فى العالم الرقمي 

                                                             
(1) Julia Angwin, Jeff Larson, Surya Mattu and Lauren Kirchner, Machine 

bias, Op. Cit.         
(2)  Julia Dressel, Hany Farid, The accuracy, fairness, and limits of 

predicting recidivism, Science Advances, Vol. 4, no. 1, eaao5580, 2018, 
p. 2. 

(3)   Mario Martini, Algorithmen als Herausforderung für die 
Rechtsordnung, Aufsätze, JuristenZeitung, Jahrgang 72, Heft 21, 2017, 
p. 1018. 

(4)   Horst Eidenmueller, The rise of robots and the law of humans, Op. 
Cit., p. 76.       
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ادة      نص الم صوص، ت ذا الخ ى ھ ام     ٥٣وف صادر ع صري ال تور الم ن الدس  م

ات      "٢٠١٤ وق والحری ى الحق ساوون ف م مت واء، وھ انون س دى الق ون ل المواطن

نس، أو الأصل، أو                دة، أو الج دین، أو العقی سبب ال نھم ب ز بی ة، لا تمیی والواجبات العام

ستوى الا         ة، أو الم ة، أو الإعاق سیاسي    العرق، أو اللون، أو اللغ اء ال اعي، أو الانتم جتم

  ".أو الجغرافي، أو لأى سبب آخر

ل       ن المحتم ذكاء الاصطناعي م وتأسیسًا على ما سبق، یمكن القول بأن أنظمة ال

ل          ذي یكف شریعي ال ار الت أن تنتھك الحق فى عدم التمییز، الأمر الذي یقتضي وضع الإط

ة الآل  ن المعالج صیة م ات الشخ وق والحری ك الحق ة تل د  حمای ى قواع ستند إل ي ت ة الت ی

  .تمییزیة، لاسیما فى مجال القرارات الإداریة المؤتمتة
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  المبحث الثاني
  تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي على التنظيم التشريعي

  

اك               ذكاء الاصطناعي، ھن اھرة ال امى ظ ن تن ة م على الرغم من المخاطر المحتمل

ات             تخدام تقنی م اس ك      القلیل من القوانین التي تحك د تل ا توج ذكاء الاصطناعي، وحیثم ال

د        ن لا نج ط، لك ر مباشر فق شكل غی طناعي ب ذكاء الاص ادةً بال ق ع دھا تتعل وانین نج الق

ن              سئولیة ع د الم یم قواع ذكاء الاصطناعي صراحةً، وتنظ قانون یتناول تنظیم جرائم ال

فى العدید الأضرار المترتبة على استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، بالرغم من توغلھا 

الات ن المج ك،  . م ى ذل اءً عل یم   وبن ة التنظ ة أھمی ث بالدراس ذا المبح اول ھ وف یتن س

یم       ى تنظ ة ف سلطة التنفیذی شرع وال طناعي، ودور الم ذكاء الاص ات ال شریعي لتقنی الت

ى            ین عل ى مطلب ث إل ذا المبح سم ھ ك، ینق ى ذل ممارسة تقنیات الذكاء الاصطناعي، وعل

  :النحو التالي

  .أھمیة التنظیم التشریعي لتقنیات الذكاء الاصطناعي: ولالمطلب الأ

  .دور المشرع فى تنظیم ممارسة تقنیات الذكاء الاصطناعي: المطلب الثاني

ث  ب الثال ذكاء  : المطل ات ال ة تقنی یم ممارس ى تنظ ة ف سلطة التنفیذی دور ال

  .الاصطناعي
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  المطلب الأول
  اعيأهمية التنظيم التشريعي لتقنيات الذكاء الاصطن

  

ة          وم بوظیف انون یق ي؛ لأن الق الم الرقم ى الع انوني ضروري ف یم الق ر التنظ یعتب

ویظل . مجتمعیة ھامة والتي تتمثل فى المقام الأول، خدمة الصالح العام وحمایة الأقلیات  

وحیث تفتقر أجھزة الكمبیوتر إلى . )١(القانون العام أداة لا غنى عنھا للمراقبة والتنظیم 

م الأعراف ا   ة   فھ ة واللغ وات،      )٢(لاجتماعی ذه الفج د ھ شرعین س ى الم ي عل ھ ینبغ ؛ فإن

یة            توریة الأساس ادئ الدس د . وخاصة فى الحالات التي تحدث فیھا تضارب مع المب  وتؤك

ة           ضوابط القانونی ذكاء الاصطناعي بال ة ال بعض شركات البرمجیات أن عدم التزام أنظم

  .)٣(لیھا خسائر جسمیة والأخلاقیة سوف یؤدي إلى نتائج خطیرة یترتب ع

صوص                 رخیص بخ صدار ت ة است شترط الدول ول أن ت ن المعق ھ م ك، فإن وعلى ذل

ة      راخیص الخاص و الت ى نح ك عل طناعي، وذل ذكاء الاص ات ال تخدام تقنی تلاك أو اس ام

لحة والمتفجرات        تخدام الأس ة        . بامتلاك أو اس ضوابط القانونی زام بال د أن الالت ذا یؤك وھ

تخدام  ة لاس رار  والأخلاقی اذ الق ي لاتخ ن أساس ة رك ة بمثاب ا الحدیث ذه التكنولوجی ھ
                                                             

(1)  Volker Boehme-Neßler, Die Macht der Algorithmen und die Ohnmacht 
des Rechts, Neue Juristische Wochenschrift: NJW, Volume 70, Issue 42, 
2017, p. 3034. 

(2)  Eden Medina, Rethinking algorithmic regulation, Kybernetes, Vol. 44 
No. 6/7, 2015, p. 1018. 

(3)   Roman Dremliuga, Natalia Prisekina, Artificial Intelligence Legal 
Policy: Limits of Use of Some Kinds of AI, Proceedings of the 2019 8th 
International Conference on Software and Computer Applications, 
February 2019,. p. 343. 
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ة     ة الحدیث ذه الأنظم شروع         . بممارسة ھ ف م سبب توظی ازون ب لاق شركة أم م إغ د ت فق

  .)١ (تكنولوجیا یعمل بأنظمة الذكاء الاصطناعي على أسس تنتھج التحیز ضد المرأة

ذكاء الا        ات ال شریعي لتقنی یم الت ة التنظ صطناعي، ضرورة   ومما یؤكد على أھمی

الأخص      وضع حدود للمسئولیة والمساءلة والخصوصیة فى حالة استخدام الربوتات، وب

بیل              ى س دًا أم عل ان عم الغیر سواء أك اق الأذى ب ى إلح وت ف سبب الرب فى حالة ما إذا ت

وت      صنعة أم الرب شركة الم وت أم ال احب الرب ل ص سئول، ھ د الم ي تحدی أ، فینبغ الخط

ع إ   ب وض ا یج ھ؟، كم ى     ذات ق ف ة الح مان حمای ل ض ن أج ریح م انوني ص ار ق ط

  .)٢(الخصوصیة، وحمایة البیانات الشخصیة 

  

  المطلب الثاني
  دور المشرع فى تنظيم ممارسة تقنيات الذكاء الاصطناعي

  

واد المحظورة           ع الم ل م تخدام أو التعام ى اس تفرض التشریعات بعض القیود عل

كل من یمتلك أو یتسبب "الأمریكي على أن فعلى سبیل المثال ینص القانون    . أو الخطرة 

فى وجود سلاح ناري أو سلاح خطیر آخر فى منشأة اتحادیة، أو یحاول القیام بذلك، یتم 

                                                             
(1) https://www.theguardian.com/technology/2018/oct/11/techgender 

problem-amazon-Facebook-bias-women. 
شان، ح   / د )٢( ي الدھ ال عل ة          جم طناعي، مجل ذكاء الاص ات ال ي لتطبیق اق أخلاق ى میث شریة إل ة الب اج

  .٦، ص ٢٠١٩، یولیو ١٠إبداعات تربویة، العدد 
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ا  دة أو كلاھم نة واح ن س د ع دة لا تزی سجن لم نص أو ال ذا ال ب ھ ھ بموج ، )١" (تغریم

  ).٢(ویشترط أیضًا استصدار رخصة بالتجارة فى الأسلحة الناریة 

داث أو           كما تمن   ى الأح ة إل ة طریق ا بأی سلیمھا أو نقلھ لحة أو ت ع الأس دول بی ع ال

رین  ى     ). ٣(القاص ھ ف اظ علی سلاح والحف ل ال ى حم ق ف ن أن الح رغم  م ى ال ك عل وذل

ود   ). ٤(الولایات المتحدة محمي بموجب الدستور      لكنھ یفرض على ھذا الحق بعض القی

ة ب الك . الجدی ھا مكت ي یفرض ود الت ك، القی ن ذل ة وم لحة الناری غ والأس ول والتب ح

  . )٥() ATF(والمتفجرات 

ر   د أكث دیھا قواع دول ل م ال إن معظ ة، ف دة الأمریكی ات المتح س الولای ى عك وعل

ھ           . صرامة ى أن صیني عل سجن   : "فعلى سبیل المثال، ینص القانون الجنائي ال ب بال یعاق

ن ی    ١٠لمدة محددة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزید عن   ل م نوات، ك اجر   س صنع أو یت

ل    . )٦(" أو ینقل أو یراسل أو یخزن أي أسلحة أو ذخیرة أو متفجرات     ج مماث د نھ ویوج

سرقة أو حیازة الأسلحة الناریة أو "فى القانون الجنائي الروسي، والذي ینص على أن 

                                                             
اب   )١( دة، الب ، )CRIMES AND CRIMINAL PROCEDURE(١٨ قانون الولایات المتح

شآت        "٩٣٠، المادة ٤٤الجزء الأول، الفصل     ى المن رة ف لحة الخط ة والأس لحة الناری ازة الأس  حی
 ."الفیدرالیة

 ".الترخیص "٩٢٣، المادة ٤٤، الجزء الأول، الفصل ١٨ قانون الولایات المتحدة، الباب )٢(
اب    )٣( دة، الب ات المتح انون الولای صل ١٨ ق زء الأول، الف ادة  ٤٤، الج ر  "٩٢٢، الم ال غی الأفع

 ).F.3d 8 (1st Cir. 2009 583(؛ الولایات المتحدة ضد رینیھ، "المشروعة
(4)   U.S. Constitution, Second Amendment. 
(5)  Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF), 

https://www.atf.gov/. 
(6) See for instance: https://www.cecc.gov/resources/legalprovisions 

criminal-law-of-the-peoples-republic-of-china. 
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ن    ان م ا بالحرم ب علیھ رة یعاق زة المتفج رات أو الأجھ ذخیرة أو المتفج ا أو ال مكوناتھ

  ). ١" (تتراوح بین ثلاث إلى سبع سنواتالحریة لمدة 

الأخرى، والتي تشبھ وضع تنظیم الأسلحة الناریة    " الأشیاء الخطرة "وفى حالة   

ى              . والسیطرة علیھا  ورطین ف ة للأشخاص المت سؤولیة الجنائی دول الم دد ال فعادة ما تح

ة          ر قانونی ة غی ا بطریق شروعة أو حیازتھ ر الم ب ال   . )٢(بیع المخدرات غی ا ترت دول كم

وتعتبر مثل ھذا النشاط غیر . المسئولیة الجنائیة على الانتشار غیر القانوني للمتفجرات 

  ).٣(مشروع إذا لم تتم ممارستھ بالشكل الذي ینص علیھ القانون 

ادل           د سؤال مع ذكاء الاصطناعي، یوج ق بال ن     : وفیما یتعل ون م ن أن یك ھل یمك
تخدام أو توزیع ھذا النوع من تقنیات الخطر أن تضع الدولة لوائح خاصة لامتلاك أو اس        

واد خطرة           . الذكاء الاصطناعي؟  ادة أو م ع م فعندما یتم دمج تقنیة الذكاء الاصطناعي م
محظورة فى جھاز واحد، ففى المقام الأول، یمكن تطبیق التشریعات الحالیة؛ حیث یوجد 

ی        تم تنظ ا، وی تخدام التكنولوجی یم اس ة بتنظ د المتعلق ض القواع ل بع الات بالفع م المج
ات        . المرتبطة بالأشیاء عالیة الخطورة   د ضمن تقنی ي تع ستوفى الأجھزة الت ب أن ت فیج

بیل   . الذكاء الاصطناعي أو المواد المحظورة ما توجبھ ھذه القواعد من شروط      ى س وعل

                                                             
 .١٩٩٦ یونیو ١٣ المؤرخ FZ-٦٣، القانون الجنائي للاتحاد الروسي رقم ٢٢٦المادة  )١(

(2)   Criminal Law of the People's Republic of China, Section 7: crimes of 
smuggling, trafficking in, transporting and manufacturing narcotic 
drugs, http://www.fmprc.gov.cn/ce/cgvienna/eng/dbtyw/jdwt/crimel 
aw/t209043.htm., Violent Crime Control and Law Enforcement Act of 
1994 of the United States, http://legisworks.org/GPO/STATUTE- 108-
Pg1796.pdf. 

(3)  Xianxin Ke, Yujiao Zhu, Lei Wen, and Wenzhen Zhang, Speech 
Emotion Recognition Based on SVM and ANN, International Journal 
of Machine Learning and Computing, Vol. 8, No. 3, June 2018, p. 199. 
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ا            سیطر علیھ المثال، إذا قام شخص ما بتبییت رشاش آلي فى الطائرة بدون طیار التي ت
لحة    تقنیات الذكاء الا   ة الأس انون مراقب صطناعي، فإنھ سیتم تغطیة تصرفاتھ باستخدام ق

ار    دون طی ائرات ب لات الط یم رح انون تنظ ة وق ل   . الناری ر یعم از آخ ا جھ ان بھ وإذا ك
بتقنیات الذكاء الاصطناعي، فلن یكون استخدام التكنولوجیا مشمولاً بتلك القواعد بنسبة 

  ".الأشیاء الخطرة"تاحة ھي فقط تطبیق تشریع وفى ھذه الحالة فإن الطریقة الم. كبیرة

ذكاء الاصطناعي مزود            ات ال د لتقنی ام جدی وعلى سبیل المثال، إذا كان ھناك نظ
لحة                  تخدام الأس اص باس شریع الخ ال للت ل الامتث ى الأق ھ عل بسلاح ناري، فإنھ یجب علی

ا ار بھ ة والاتج ھ. الناری اب أن ض الكت رى بع ست: "وی وت م دینا روب ان ل ھ إذا ك قل بذات
د           ا دون مزی ع بینھم ن الجم ن الممك مستخدم سابقًا وسلاح سبق استخدامھ، فقد یكون م

ذكاء          ). ١(" من التراخیص  ا ال ى تكنولوجی ة عل ة المطبق د القانونی ي أن القواع وھذا یعن
ى أجزاء          ق عل ي تنطب الاصطناعي الجدیدة ھي مجرد مجموعة من القواعد القانونیة الت

  ). ٢ (ستقل جدید، ویكون ذلك فى بعض الأحیان ممكنًا ومعقولاًمن جھاز أو برنامج م

ر        كما إن استخدام تقنیات الذكاء الاصطناعي یمكن أن یجعل الأشیاء البسیطة أكث
ذكاء                . خطورة ام ال ل بنظ ائق یعم ا س ة بھ یارة عادی ار س ن اعتب ال، یمك بیل المث فعلى س

راض إرھا     تخدامھا لأغ د اس رًا عن لاحًا خطی طناعي س سیارات   الاص ة ال ى حال ة، فف بی
ة                   ة التكلف ت وقل ث الوق ن حی افیة م دة إض ى فائ صل المجرمون عل ل یح المستقلة بالكام

                                                             
(1)  Noel Sharkey, Killing Made Easy: From Joysticks to Politics, Robot 

ethics: The ethical and social implications of robotics, edited by Keith 
Abney, Patrick Lin, and George A. Bekey, Cambridge, MIT Press, 
London, 2012, p. 117. 

(2)  Jon S Vernick, Carrying Guns in Public: Legal and Public Health 
Implications, Journal of Law, Medicine and Ethics,Vol. 41, No. SUPPL. 
1, Mar. 2013, p.85. 
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د    . )١(لتحضیر وتنفیذ ھذه الجرائم      ق یعتم كما یمكن استخلاص نظام شبكي عصبي عمی
ر       ٥على تحلیل    ة أكث شري للأشخاص بدق نس الب  صور فقط من موقع التعارف على الج

سعین بالما ن ت ةم تطلاع  . ئ ذا الاس و ھ زعم مؤلف ا ی رًا لأن  "كم ك، نظ ى ذل افة إل بالإض
ن          شف ع وتر للك ة الكمبی ات رؤی د خوارزمی شكل متزای ستخدم ب ات ت شركات والحكوم ال

سلامة   صوصیة وال دًا للخ رض تھدی ا تع إن نتائجھ خاص، ف ة للأش سمات الحمیم ..." ال
ة   ). ٢( ات كافی ا بیان خص م دى ش ان ل ھ إذا ك ي أن ذا یعن صبیة،  وھ شبكة الع دریب ال لت

  .)٣(فسیكون قادرًا على انتھاك حقوق الأشخاص بشكل خطیر 

ادة    ا للم سیاسیة   ١٧ووفقً ة وال الحقوق المدنی اص ب دولي الخ د ال ن العھ لا : " م
سكنھ أو       یجوز إخضاع أحد لتدخل تعسفي أو غیر قانوني فى خصوصیتھ أو أسرتھ أو م

لاتھ  طناعي بمف". مراس ذكاء الاص دد ال ن ویھ ان م ھ إذا ك صوصیة؛ لأن ول للخ وم مقب ھ
ان   د مك لا یوج ة، ف ة الداخلی الات الذھنی سیة والح ك الجن شاف حالت دًا اكت سھل ج ال

  .)٤(سوف تصبح الحدود بین الحیاة الخاصة والعامة معدومة . للخصوصیة
                                                             

(1)   Fabio Celli, Elia Bruni, Bruno Lepri, Automatic personality and 
interaction style recognition from Facebook profile pictures, 
Proceedings of the 22nd ACM international conference on Multimedia, 
November 2014, p.1102. 

(2) Yilun Wang, Michal Kosinski, Deep neural networks are more accurate 
than humans at detecting sexual orientation from facial images, 
Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 114, No. 2, Feb 2018, 
p. 250. 

(3) Ashraf Khalil, Hassan Hajjdiab, and Nabeel Al-Qirim, Detecting fake 
followers in twitter: A machine learning approach. International 
Journal of Machine Learning and Computing, Volume 7 Number 6, 
Dec. 2017, p. 200. 

(4) Bart van der Sloot, A new approach to the right to privacy, or how the 
European Court of Human Rights embraced the non-domination 
principle, Computer Law and Security Review, Volume 34, Issue 

= 



 

 

 

 

 

 ١٠٥٨

ي        وتختلف الدول فى كیفیة معالجتھا لاستخدام تقنیات الذكاء الاصطناعي، وینبغ

دس    . قیود من سیاسة قانونیة مشتركةأن تستمد ال  ي تق دول الت فعلى سبیل المثال، فى ال

ات                  دخل تقنی ن ت ر م شكل خطی شرع ب د الم ي أن یح ن المنطق یكون م سان، س حقوق الإن

ل          ن أق الذكاء الاصطناعي فى الحیاة الشخصیة لمواطنیھا، ویثبت المسؤولیة الجنائیة ع

ذكاء   وفى دول أخرى، یمك   . انتھاك للمصالح الشخصیة   ن أن تركز الجھود على تقنیات ال

فبعض القضایا . الاصطناعي التي یمكن أن تلحق الضرر بالناس أو المجتمع أو الحكومة

ة                 لاق الحدیث اق الأخ اوز نط ذكاء الاصطناعي تتج ة ال ة لأنظم . المتعلقة بالقدرات الفكری

تنبؤ بالجریمة لل"فعلى سبیل المثال، نجد أن الصین تعلن أنھا ستستخدم برامج متطورة   

ن         ). ١" (والاضطرابات الاجتماعیة قبل حدوثھا    دة م ست فری صوص لی وھي فى ھذا الخ

دة         ات المتح ل الولای ى دول مث نوعھا؛ لأن الأنظمة المماثلة تستخدمھا وكالات الشرطة ف

 التي تدافع عن حقوق الإنسان -ونجد أن التجربة الأوروبیة    . والیابان وإسرائیل وشیلي  

  ).٢(فى حالة حمایة مصالح الأمن القومي والنظام العام  تدعم ذلك -

اریخ      ام   ٢٩ومن الجدیر بالذكر، إنھ بت و ع وردات    ٢٠١٧ یونی س الل ین مجل ، ع

اني   طناعي   "البریط ذكاء الاص ات ال صة بتقنی ة مخت صادیة   "لجن ار الاقت ث الآث ، لبح

در            ذكاء الاصطناعي، وأص ة ال رًا حول   والأخلاقیة والاجتماعیة للتطورات فى أنظم تقری

= 
number 3, Jun 2018, p. 543; Roman Dremliuga, Natalia Prisekina, 
Artificial Intelligence Legal Policy: Limits of Use of Some Kinds of AI, 
Op. Cit. p. 344. 

(1)   https://www.independent.co.uk/news/world/asia/china-ai-
crimesbefore- happen-artificial-intelligence-security-plans-beijing-
mengjianzhu-a7962496.html. 

(2)   Article 8 sub 2. The European Convention on Human Rights, Status as 
of 10/11/2018. 
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ام     ، ٢٠١٨ذلك فى أبریل عام   ام ع ى نھ ؤتمرًا ف كما عقدت الولایات المتحدة الأمریكیة م

ا   ٢٠١٦ اریخ  .  بخصوص مستقبل تطبیقات الذكاء الاصطناعي وأخلاقیاتھ ایو  ٢٩وبت  م

انون      ٢٠١٩ ة، ق وي الأمیركی ة إلین شریعي لولای س الت ر المجل ابلات  " أق راء المق إج

ف       باستخدام الفیدیو بال   ات التوظی ى عملی ة     "ذكاء الاصطناعي ف اكم الولای ع ح ا وق ،  كم

اریخ   انون بت شروع الق ى م سطس ٩عل ة   ٢٠١٩ أغ ى بدای انون ف ذا الق ذ ھ م تنفی   ، وت

ایر  ى       .٢٠٢٠ین ة عل ب الوظیف ن طال ة م ة المطلوب انون، الموافق ود الق ین بن ن ب  وم

اط        ب    استخدام الذكاء الاصطناعي، كما یفرض حظرًا على مشاركة مق دم الطل دیو مق ع فی

ة               ات المقابل ل لقط ذكاء الاصطناعي لتحلی تخدام ال ف، أي اس ة التوظی خارج نطاق عملی

  .فقط

ذكاء        ة ال ضبط لأنظم ر المن داول غی ویتضح مما سبق، أن تطبیق القانون ضد الت

ذكاء الاصطناعي       . الاصطناعي الخطیر أمر فى غایة الأھمیة      ع ال ل م وخاصة عند التعام

  ). ١( رقمي باعتباره عقل

  

                                                             
تحد جدید لقانون : معمر بن طریة، أضرار الربوتات وتقنیات الذكاء الاصطناعي/ قادة شھید، د / د  )١(

دولي    ى ال الي، الملتق ة الح سئولیة المدنی طناعي "الم ذكاء الاص ة   " ال انون، جامع د للق د جدی تح
  .٢٠١٨الجزائر، كلیة الحقوق، 
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  المطلب الثالث
  دور السلطة التنفيذية فى تنظيم ممارسة تقنيات الذكاء الاصطناعي

  

م    ذي رق ر التنفی ي الأم رئیس الأمریك ع ال ى ١٣٨٥٩وق صادر ف ر ١١، ال  فبرای

ضافر    ٢٠١٩ رض ت طناعي، بغ ذكاء الاص ى ال ة ف ادة الأمریكی ى القی اظ عل شأن الحف  ب

ة تكنولوجی     ز وحمای ات     الجھود لتعزی ى الولای ذكاء الاصطناعي ف ات ال ارات تقنی ا وابتك

  .المتحدة

طناعي    ذكاء الاص ات ال ة تقنی ى أھمی سم الأول عل تمل الق د اش ى وق صوى ف  الق

تراتیجیة     . الحفاظ على الأمن الاقتصادي والوطني  داف الاس اني الأھ سم الث وقد تناول الق

ي تت         ذكاء الاصطناعي، والت الات ال ى مج دم ف زز التق ي تع تثمار     الت شجیع الاس ى ت ل ف مث

ع    اون م طناعي بالتع ذكاء الاص ال ال ى مج ویر ف ث والتط ال البح ى مج ل ف المتواص

ات            ن الكیان المؤسسات الصناعیة، والأوساط الأكادیمیة، والشركاء الدولیین، وغیرھم م

اذج                 ة والنم ات الفیدرالی ة البیان ى كاف ة إل ز الوصول بجودة عالی غیر الصناعیة، وتعزی

ذكاء الاصطناعي؛           )١( والحوسبة ات ال تخدام تقنی ي تحول دون اس ؛ وتقلیل الحواجز الت

صادي،         ن الاقت ة، والأم ا الأمریكی ة التكنولوجی ع حمای رة، م ا المبتك ز تطبیقاتھ لتعزی

  .والوطني، والحریات المدنیة، والخصوصیة، والقیم

                                                             
ا    الحوسبة ھي أي نشاط یستخدم أجھزة الكمبی      )١( ا وإبلاغھ ات ومعالجتھ شمل  . وتر لإدارة المعلوم وی

رامج  زة والب ن الأجھ ل م ویر ك صناعیة  . تط ا ال ن التكنولوجی زأ م م لا یتج صر حاس بة عن فالحوس
 .الحدیثة
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زام بھ      ي الالت ي ینبغ ن أجل   وأشار القسم الثالث إلى الأدوار والمسؤولیات الت ا م

ضمان تنفیذ أنظمة الذكاء الاصطناعي فى الواقع العملي، ووجھ بأن یتم تنسیق المبادرة 

ة   )١( امن خلال المجلس الوطني للعلوم والتكنولوجی      ة المعنی ، والذي یقوم باختیار اللجن

بالذكاء الاصطناعي، ویتم تنفیذ الإجراءات من قبل الوكالات التي تقوم بالبحث والتطویر 

نح    فى م  جال الذكاء الاصطناعي، وتطویر ونشر تطبیقات الذكاء الاصطناعي، وتقدیم الم

ى النحو         ذكاء الاصطناعي، عل التعلیمیة، وتنظیم وتقدیم التوجیھات اللازمة لتطبیقات ال

ل     ن قب طناعي م ذكاء الاص صة بال ة المخت ى اللجن شاركون ف اء الم دده الرؤس ذي یح ال

NSTC  ذة الات المنف ض . ، والوك د ت تثمار    وق ر، ضرورة الاس ن الأم ع م سم الراب من الق

  .الفیدرالي فى البحث والتطویر فى أنظمة الذكاء الاصطناعي

بة     ات والحوس وارد البیان ن م ر ع ذا الأم ن ھ امس م سم الخ دث الق ا تح كم

المخصصة للبحث والتطویر فى تقنیات الذكاء الاصطناعي، وقد أشار إلى التزام رؤساء      

ادة         جمیع الوكالات بمراجع   د الفرص المتاحة؛ لزی ة لتحدی اذجھم الفیدرالی ة بیاناتھم ونم

ذكاء         ات ال ى تقنی درالیین ف ر الفی احثین غی املین والب ل الع ن قب ا م ول إلیھ الوص

ن          سلامة والأم ة ال ع حمای ع، م ى المجتم دة عل ود بالفائ ة تع طناعي، بطریق الاص

سریة صوصیة وال ات ا . والخ ض التوجیھ سادس بع سم ال ع الق ا وض یم كم ة بتنظ لمتعلق

  .طلبات الذكاء الاصطناعي

د           ة، وأك القوى العامل ذكاء الاصطناعي ب ة ال ى علاق سابع إل سم ال ار الق د أش  وق

على ضرورة التزام رؤساء الوكالات المنفذة أن تقدم منحًا تعلیمیة، بالقدر الذي یتماشى 

                                                             
)١( The National Science and Technology Council )NSTC(   س شئ المجل ، وأن

دة بم        ات المتح ى الولای م     الوطني للعلوم والتكنولوجیا ف ذي رق ر التنفی ب الأم ى  ١٢٨٨١وج  ٢٣ ف
  .، ویتبع المكتب التنفیذي لرئیس الولایات المتحدة الأمریكیة١٩٩٣نوفمبر 



 

 

 

 

 

 ١٠٦٢

ذكاء الاصطناعي      . مع القانون المعمول بھ  صة بال ة المخت وفر اللجن ا ت ة   كم رة الفنی  الخب

وى            ذكاء الاصطناعي والق ة بال سائل المتعلق ى الم ركیین ف ال الأمی للمجلس الوطني للعم

  .العاملة الأمریكیة، حسب الاقتضاء

ات          ى تقنی دة ف ات المتح ز الولای ة تمی ل لحمای امن خطة عم سم الث ا وضع الق كم

ومي   ن الق ؤون الأم یس ش ساعد رئ ام م لال قی ن خ ك م طناعي وذل ذكاء الاص ا -ال   وفقً

ات    - NSPMلتوجیھات مذكرة الأمن القومي الرئاسي   ب سیاس دیر مكت  بالتنسیق مع م

ا     ل        OSTPالعلوم والتكنولوجی ن قب ین م ل حاسمة     NSPM والمكلف ، بوضع خطة عم

  .لحمایة تمیز الولایات المتحدة فى تقنیات الذكاء الاصطناعي

شریعات     أما بالنسبة للدول العربیة، فلم تلتفت أي منھا حتى ال    دار ت وم نحو إص ی

ل    دول مث ض ال ام بع ن اھتم رغم م ى ال طناعي، عل ذكاء الاص ناعة ال یم ص ة بتنظ متعلق

شریعات       صدر ت م ت يٌ ل ھ واقع ا، إلا أن ن التكنولوجی اع م ذا القط سعودیة بھ ارات وال الإم

  .مستقلة وصریحة متعلقة بالذكاء الاصطناعي

ة      ارات العربی ة الإم ال      ومن الجدیر بالذكر، أن دول ذا المج ت بھ د اھتم دة ق المتح

ن أجل            فأنشأت وزارة للذكاء الاصطناعي، إلى جانب قیامھا بإنشاء مختبر للتشریعات م

طناعي،    ذكاء الاص ل ال ستقبلیة مث ستجدات الم ة بالم تباقیة متعلق شریعات اس ن ت س

ات  كما أنشأت المملكة العربیة السعودیة ھیئة الب   . )١(الخ  .. والسیارات ذاتیة القیادة     یان

  .والذكاء الاصطناعي، من أجل الاستفادة بھذه التقنیات الحدیثة

م     وزراء رق س ال یس مجل رار رئ در ق د ص صر فق سبة لم ا بالن سنة ٢٨٨٩أم  ل

وزراء           ٢٠١٩ س ال  بإنشاء المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي والذي یتبع رئاسة مجل
                                                             

أحمد ماجد، ندى الھاشمي، الذكاء الاصطناعي بدولة الإمارات العربیة المتحدة، إدارة الدراسات /  أ )١(
 .٢٠١٨، والسیاسات الاقتصادیة، وزارة الاقتصاد، مبادرات الربع الأول



 

 

 

 

 

 ١٠٦٣

سمى  طناعي(وی ذكاء الاص وطني لل س ال ة وزی)المجل شكل برئاس صالات ، وی ر الات

ة،             ات المعنی ن الجھ دد م اء ع وزراء ورؤس وتكنولوجیا المعلومات وعضویة عدد من ال

 .فضلاً عن ثلاثة من ذوي الخبرة یختارھم رئیس المجلس

ة        تراتیجیة الوطنی ع الاس طناعي بوض ذكاء الاص وطني لل س ال تص المجل ویخ

ع التطورات    للذكاء الاصطناعي والإشراف على تنفیذھا، ومتابعتھا، وتحدیثھا  یًا م  تماش

ة        تراتیجیة الوطنی ذ الاس ة وتنفی ات متابع ع آلی وم بوض ا یق ال، كم ذا المج ى ھ ة ف الدولی

ة       ة، ومراجع زة المختلف ات والأجھ وزارات والجھ ع ال سیق م طناعي بالتن ذكاء الاص لل

سیاسات   ع ال طناعي، ووض ذكاء الاص ات ال ال تطبیق ى مج ة ف ة الوطنی دیث الأولوی وتح

  .متعلقة بالأطر الفنیة والقانونیة والاقتصادیة المتعلقة بتطبیقاتھوالتوصیات ال

ة ذات      ة والدولی ات الإقلیمی ع الجھ سیق م اون والتن س بالتع تص المجل ا یخ كم

ادل         ال، لتب سات الأعم ة أو مؤس ر حكومی ة أم غی ات حكومی ت جھ واء أكان صلة، س ال

دیم   الخبرات والمعارف، واختیار أفضل تطبیقات الذكاء الاصطناعي   ى تق  التي تساعد عل

ى        ة ف ا الدول ي تبرمھ ولات الت ة البروتوك ذا مراجع ة، وك ستدامة وآمن ة م دمات ذكی خ

ع             سیق م شریة بالتن مجالات الذكاء الاصطناعي، ووضع خطط وبرامج إعداد الكوادر الب

ة ات المختلف ون    .الجھ ذي تك ب تنفی طناعي مكت ذكاء الاص وطني لل س ال ون للمجل  ویك

راف ع ھ الإش ل  مھمت ة للھیك ة اللازم راء الدراس س، وإج ات المجل ذ مُخرج ى تنفی ل

ات ذات    ات والجھ ف القطاع ع مختل سیق م ة، والتن ھ التنفیذی س وإدارت ي للمجل التنظیم

د            دریب وعق الصلة داخلیًا وخارجیًا لتحقیق أھدافھ الاستراتیجیة، والقیام على أعمال الت

  .الات الذكاء الاصطناعيالندوات والبرامج الخاصة بنشر الوعي القومي بمج

ا          ة بم ة التنظیمی ور البیئ ات أن تط ى الحكوم ي عل ھ ینبغ ذكر، إن دیر بال ن الج وم

ى               أن تتخط ا ب سماح لھ دم ال لال ع ن خ ك م ذكاء الاصطناعي، وذل ات ال یتناسب مع تقنی



 

 

 

 

 

 ١٠٦٤

ر           داف غی ق أھ تخدامھا لتحقی اولات اس د مح التحكم البشري، وأن تكون آمنة ودقیقة ض

دم      صل          مشروعة، مع ع ي تح صیة الت ات الشخ ى البیان الاطلاع عل سماح للأشخاص ب ال

تخدامھا،      ا واس علیھا تقنیات الذكاء الاصطناعي، وحمایتھا من السرقة أو الوصول إلیھ

ة     ا الحمای وینبغي أیضًا أن تخضع عملیة تصنیع ھذه التقنیات إلى المساءلة، وأن تغطیھ

 .)١(ى الشركات المنتجة الخاصة بالمبلغین عن المخالفات التي قد تحدث ف

 

  

                                                             
ع               / د  )١( طناعي، مرج ذكاء الاص ات ال ي لتطبیق اق أخلاق ى میث جمال علي الدھشان، حاجة البشریة إل

  .٧سابق، ص 



 

 

 

 

 

 ١٠٦٥

  الفصل الثاني
  تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي على 

  القانون الإداري والإدارة العامة
          

ى    طناعي عل ذكاء الاص ة ال أثیر أنظم دى ت ة م صل بالدراس ذا الف اول ھ وف یتن س

ى        تخدام  الإدارة العامة، وتأثیرھا على القرارات الإداریة، وكذلك الرقابة القضائیة عل  اس

  .أنظمة الذكاء الاصطناعي

  : وعلى ذلك، سوف ینقسم ھذا الفصل إلى ثلاثة مباحث على النحو

  .تأثیر تقنیات الذكاء الاصطناعي على الإدارة العامة: المبحث الأول

  .تأثیر تقنیات الذكاء الاصطناعي على القرارات الإداریة: المبحث الثاني

  .لى استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعيالرقابة القضائیة ع: المبحث الثالث

  

  

  المبحث الأول
  تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي على الإدارة العامة

  

ل        ي تتمث تغیر مفھوم الوظیفة العامة إلى أربعة أنواع أساسیة من الوظائف، والت

ل   دوام كام ل ب ى العم ت   )Full-time job(ف ل المؤق ام العم  Contingent(، ونظ



 

 

 

 

 

 ١٠٦٦

work(ام الع د ، ونظ ن بع ل ع لال  )remote job(م ن خ ال م ام أداء الأعم ، ونظ

وت  رة   ). robots(الروب ك الخب ق تل ى تطبی ون إل ون یطمح لاء والموظف د أن العم ونج

زل           ن المن الھم م اء أعم ة إنھ ة جزءًا      . الرقمیة لتحقیق إمكانی بحت الأتمت ك أص ى ذل وعل

تمرار   مقبولاً فى الواقع العملي، كما أنھا تزید من كفائتھا ودقتھ     شطة باس ى أداء الأن . ا ف

ل               ف أو العام دمھا الموظ ي یق ة الت ادة القیم ة وزی كما أنھ لدیھ القدرة على خفض التكلف

از    رعة إنج ودة وس سین الج ى تح ل عل طناعي تعم ذكاء الاص ات ال سة؛ لأن تقنی للمؤس

  ).١(الأعمال 

ى            أثیره عل ذكاء الاصطناعي وت ن ال وى  كما إن العدید من الباحثین تحدثوا ع الق

واع             ل وأن تبدالھا بالكام یتم اس ي س ائف الت دد الوظ ى ع اع عل د إجم العاملة، لكن لا یوج

شاؤھا  یتم إن ي س دة الت ائف الجدی دیث   . الوظ ر ح ھ تقری ار إلی ا أش ة م ذه الأمثل ن ھ وم

المي   صادي الع وان  )٢( (WEF) للمنتدى الاقت ائف   "، بعن ستقبل الوظ د  "٢٠١٨م ، وق

ن     إلى أن  ) WEF(أشار التقریر    ذكاء الاصطناعي یمك ة وال التطورات فى تقنیات الأتمت

ر    .  ملیون وظیفة٧٥أن تؤدي إلى إنھاء    د یظھ ك، ق دة    ١٣٣ومع ذل ة جدی ون وظیف  ملی

ا               شر والآلات، مم ین الب ل ب سیم العم دیل تق ى تع شركات عل ھ ال ل فی ذي تعم فى الوقت ال

ین  . ٢٠٢٢م  ملیون وظیفة جدیدة صافیة یتم إنشاؤھا بحلول عا   ٥٨یترجم إلى    وأنھ یتع

ذي        ل ال ارات والخل على الشركات والحكومات والموظفین العمل معًا لمعالجة نقص المھ

  .یمكن أن یحدث بسبب الأتمتة

  

                                                             
ات           /  د  )١( وث والدراس ة البح ة العلمی ال، المجل ى إدارة الأعم طناعي ف نادیة باعش، دور الذكاء الاص

  .٣٩١-٣٧٧، ص ٢٠١١، ٣، العدد ١التجاریة، جامعة حلوان، المجلد 
(2)  World Economic Forum, “The Future of Jobs Report, 2018, p. 8. 



 

 

 

 

 

 ١٠٦٧

وفیر     )Ernst & Young LLP (EY )١(وبالمثل، أجرت   ى ت دف إل ا یھ  بحثً

ا   رؤى قابلة للتنفیذ للقادة المستعدین للاستفادة من الأتمتة، والقیادة الفعَّ       ي یمكنھ الة الت

ال    ة الأعم ادة تھیئ ا      . إع د، قام ذا الجھ ن ھ ل رسم   Frey & Osborneوكجزء م  بعم

ن   رب م ا یق ة م صیلي لأتمت صادات  ٢٠٠٠تف ة اقت ى أربع ة ف دة ( وظیف ات المتح الولای

ى  )٢ ()والمملكة المتحدة وكندا وأسترالیا  ى    EY، وصنف الباحثون ف ن إل ك المھ  ١٥ تل

ة و  ة تجاری ى   وظی٥٠وظیف ة ف ة فرعی ناعیًا١٦ف ا ص ة  .  قطاعً ذه الخریط محت ھ وس

صادیة      شطة الاقت ات والأن ف القطاع ى مختل ة عل ق الأتمت م تطبی احثین فھ صلة للب المف

  .)٣(ووظائف الأعمال 

  

  

  

                                                             
ھي إحدى أكبر شركات الخدمات المھنیة فى العالم وتعدّ واحدة  E&Y إرنست ویونغ أو اختصارا ()١(

وش    : من الأربع الكبرى وھي بالإضافة إلى إرنست ویونغ        ت ت وبرز ودیلوی برایس وتر ھاووس ك
دة          . م جيتوھماتسو وكیھ بي إ  ات المتح ى الولای ركة ف ر ش ابع أكب دّ س وربس تع ة ف بناء على مجل

 ).٢٠٠٧الأمریكیة وذلك فى سنة 
(2) Monica Dimitracopoulos, Automation is now a key pillar of any digital 

transformation program. But what process and functions should you 
automate first? And how do you make sure that it’s roles, not people, 
that are made redundant?, The future workplace: How to automate 
intelligently,” EY Global Long-Term Value Leader, October 29, 2018. 

(3)  Karen Shrum, Lisa Gordon, Priscilla Regan, Karl Maschino, Alan R. 
Shark, Anders Shropshire, ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND ITS 
IMPACT ON PUBLIC ADMINISTRATION, NATIONAL ACADEMY 
OF PUBLIC ADMINISTRATION, edited by Alan R. Shark, The 
National Academy of Public Administration, April 2019, p.11. 



 

 

 

 

 

 ١٠٦٨

  :ونشیر إلى بعض الأمثلة الفعلیة التي وضعت الذكاء الاصطناعي موضع التنفیذ

  ):RPA ()١( عملیة أتمتة الروبوتات/ إدخال  الأتمتة  .١

ة  ذ الأتمت ة بتنفی ة الأمریكی ة الفیدرالی ل الحكوم ات داخ دى الجھ ت إح   . قام

م      ي ت ا الت ك المزای م تل ن أھ صوص، وم ذا الخ ى ھ اھرًا ف زًا ظ ة تمی ذه الجھ ت لھ وكان

ى أداء          ة ف سین الدق الیف وتح ن التك د م ة للح ات الروتینی سیط العملی و تب ا ھ تحقیقھ

ر         أنھا أن تتع ن ش شري     الخدمات التي م أ الب اعات      . ض لخطر الخط ن س ل م ھ یقل ا أن كم

وفر  . العمل الإضافي والضغط الذي یتعرض لھ الموظفون    ین   RPAوی  الموظفین اللازم

ل            ام دوام كام ل بنظ دة تعم افیة جدی ائف إض ى وظ ة إل ت دون حاج وال الوق ل ط للعم

)FTEs .(  

ا RPAومن الملاحظ أنھ عندما تم تقدیم    ق    لأول مرة إلى ھذه الجھة، ك اك قل ن ھن

ستویات      ع الم ى جمی ن أجل معالجة    . شدید بشأن استبدال الوظائف من الموظفین عل وم

تح           رات، وف اء المحاض وجزة، وإلق ات الم ن البیان سلة م د سل م عق اوف، ت ذه المخ ھ

ة    یح ماھی وظفین لتوض ع الم شات م ا RPAالمناق ة تطبیقھ دى أھمی ذه  .  وم ت ھ وكان

ة و      ف المقاوم ى تخفی مة ف داث حاس ع       الأح ر جمی وظفین عب ین الم ول ب شجیع القب ت

  .)٢( RPAالمستویات الذین شعروا بأنھم مدرجون فى قرار تنفیذ 

                                                             
ملیات من قبل أنظمة مستقلة من خلال استخدام التقنیات المختلفة الأتمتة ھي التحكم فى الآلات والع )١(

 .التي تستند إلى برامج الكمبیوتر أو الروبوتات
(2)  Karen Shrum, Lisa Gordon, Priscilla Regan, Karl Maschino, Alan R. 

Shark, Anders Shropshire, ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND ITS 
IMPACT ON PUBLIC ADMINISTRATION, Op. Cit., p.13. 



 

 

 

 

 

 ١٠٦٩

ى        .٢ طناعي ف ذكاء الاص ة ال ق أنظم لال تطبی ن خ ام م ة المھ سین فعالی تح
  :السلامة العامة

ع       ستجیب الأول للمجتم ى الم طناعي عل ذكاء الاص ات ال ؤثر تقنی م  . ت د أھ وأح

ن ل     ستجیبین             المجالات التي یمك ة الم ة مھم سین فعالی ا تح ن خلالھ ذكاء الاصطناعي م ل

ة     . الأوائل ھو التوعیة بخطورة الموقف     لال تقنی وتم توضیح أحد الأمثلة على ذلك من خ

دالاي            یج مان اة خل ى مأس ار ف ق الن تجمیع البیانات العامة التي یمكن أن تحدد موقع مطل

ن خ     . الأخیرة فى اثنتین وعشرین ثانیة     ك م م ذل شف     وت دیو للك ات الفی ل مقتطف لال تحلی

دھا             تم تحدی ة لی ھ الكفای ا فی عن الومیض الصادر من فوھة البندقیة، باعتباره مختلفًا بم

یقى       ان الموس ى مك ا ف تم إطلاقھ ي ی ات الت ل الطلق ذه   . كأص ل ھ ل مث ن أن تعم ویمك

درتھا              سین ق ة لتح تجابة العام سلامة والاس رق ال ع ف ب م ى جن ى  التكنولوجیا جنبًا إل عل

دور         تحدید وتحلیل معلومات الإشارات فى فترات زمنیة قصیرة للغایة، ویمكن أن تقوم ب

ام     اح المھ ت نج رامج        . محوري فى تثبی ة بفحص ب سلامة العام ات ال وم ھیئ ل، تق وبالمث

ع            ى جمی شرة ف شعار المنت تحدید مواقع إطلاق النار، حیث یمكن لشبكة من أجھزة الاست

ع  أنحاء المدینة أن تسمح لم   وظفي السلامة العامة بتحدید مكان إطلاق النار، وتكاملھا م

ات             ذكرات أو معلوم ار أو م ق الن ن وجھ مطل ات م معلومات الشرطة الحالیة لتوفیر لقط

  .)١(عن التاریخ الجنائي قبل وصول رجال الشرطة إلى مكان الحادث 

  :الاستفادة من الذكاء الاصطناعي فى المؤسسات التي لا تھدف للربح .٣

ام        ى ع سھ ف م تأسی ذي ت ات، ال ساخن للأزم ط ال وفر الخ ى  ٢٠١٣ی ره ف  ومق

صوص  . نیویورك، خدمات فى جمیع أنحاء الولایات المتحدة وكندا  ویتلقى الآلاف من الن
                                                             

(1)  Karen Shrum, Lisa Gordon, Priscilla Regan, Karl Maschino, Alan R. 
Shark, Anders Shropshire, ibid., p.14.  



 

 

 

 

 

 ١٠٧٠

 ٢٠فقد یراقب موظف الخط الساخن . ویتألف من فریق یستجیب للأشخاص فى الأزمات      

ك،  .  من التعقید فى المحادثاتمحادثة من طالبي الخدمة المختلفین، مع قدر كبیر  ومع ذل

ة            ر للغای شكل كبی ا ب اد علیھ تم الاعتم د ی ات ق یخشى بعض الأشخاص من أن الخوارزمی

ذین             رمجین أو الأشخاص ال ز المب ج تحی ل دم صودة، مث ر مق ب غی ا عواق ون لھ وأن تك

دمات   ذكاء الاصطناعي،          . یقدمون الخ ق ال ع تطبی سي م ز المؤس دث التحی ن أن یح ویمك

و  وع   وھ ذا الموض شة ھ د مناق سطح عن ى ال ر عل ي تظھ اوف الت د المخ دو أن . أح ویب

ذه           ة ھ ة لمعالج ولات والأنظم ع البروتوك ب وض ن یج وب، ولك وق العی د تف ا ق المزای

ات والنزاھة حول                . المشكلات شة للأخلاقی اك مناق ون ھن ب أن یك بالإضافة إلى ذلك، یج

شاكل    متى وكیف یتم استخدام الذكاء الاصطناعي للربح،  دیھم م ذین ل  وخاصة للعملاء ال

 .سلوكیة مزمنة أو متكررة

  :المواصلات العامة المحلیة وتقنیات والذكاء الاصطناعي .٤

ھ               دو أن ة، یب ة المحلی ى الحكوم ذكاء الاصطناعي ف ئ لل أثیر الناش عند دراسة الت

ل       ال النق ى مج ر ف شكل كبی ز ب ى  . یترك  ,London, England, to Columbus(فف

Ohio, to Dubuque, Iowa (      صلة ات المت ر المركب شكل كبی ة  )١(تتطور ب ، والبنی

  . التحتیة للنقل المتصل

ة       ات الجغرافی ات  ) GIS(ویمكن الاستفادة من دمج نظم المعلوم ى الجھ ث  . ف حی

ل   دیات التكام ى تح دیثًا عل الاً ح دم مث ة یق ات الجغرافی ام المعلوم نوات، . إن نظ ذ س فمن

ات ال ى الولای ة ف ترت مدین ا لإدارة اش شأت موقعً ة وأن ات الجغرافی ام المعلوم دة نظ متح

                                                             
سیارة       )١( ارج ال . السیارة المتصلة ھي السیارة التي یمكن أن تتواصل بشكل ثنائي مع أنظمة أخرى خ

ل     ھذا یسمح للسیارة بمشاركة الو     رى داخ زة الأخ صول إلى الإنترنت، وبالتالي البیانات، مع الأجھ
 .وخارج السیارة على حد سواء



 

 

 

 

 

 ١٠٧١

ا      .  ونشره ودمجھ فى النظام المعمول بھGISنظام   ا موقعً دن حالیً شأت بعض الم وقد أن

دمات             دریب والخ ى الت سام ف ساعدة الأق ة م ات الجغرافی جدیدًا سیتیح لقسم نظم المعلوم

  .)١(ات المدینة الأخرى؛ لدمج أدوات نظم المعلومات الجغرافیة فى إدار

طناعي،   ذكاء الاص ات ال ذ تقنی اح تنفی ضمن نج ي ت راءات الت ض الإج اك بع وھن

  :نتناولھا فیما یلي

ل    ل داخ طناعي بالكام ذكاء الاص ة ال ل أنظم دیات وتفعی ى التح ب عل إن التغل

ة،  . المؤسسات یتطلب تخطیطًا مفصلاً وحلولاً إبداعیة      وتشمل ھذه الاستراتیجیات العملی

وارد ا رالم شریة، وإدارة التغیی ارات )٢ ()change management(لب ، والاعتب

وعلى ذلك، یطرح بعض الكتاب قائمة . العملیة والسیاسیة التي تكفل تطبیق ھذه الأنظمة

مختصرة من الاقتراحات العملیة للمساعدة فى تطبیق ناجح لأنظمة الذكاء الاصطناعي،          

  :من خلال العناصر التالیة

طناعي     وضع الاستراتیجیة   .١ ذكاء الاص ة ال ق أنظم لازم لتطبی  والتخطیط ال
  : فى إنھاء المھام

م        ن أھ وظفین م ده للم یح فوائ وح، وتوض امج بوض رض البرن د غ ر تحدی یعتب

ك              ق ذل ن تحقی ذكاء الاصطناعي، ویمك ة ال ق أنظم الخطوات الأولى الأساسیة نحو تطبی

ام وا             ق المھ ى تحقی ذكاء الاصطناعي ف ة ال ال أنظم لال إدخ ى    من خ ي عل داف، فینبغ لأھ

                                                             
(1)   Karen Shrum, Lisa Gordon, Priscilla Regan, Karl Maschino, Alan R. 

Shark, Anders Shropshire, ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND ITS 
IMPACT ON PUBLIC ADMINISTRATION, Op. Cit., p.14. 

ة        )٢( ن حال ة م ل، أو منظم  إدارة التغییر فى العمل، ھو نھج یتبع لتحویل أو انتقال الفرد، أو فریق عم
 .راھنة إلى حالة مستقبلیة منشودة



 

 

 

 

 

 ١٠٧٢

ن    رھم م طناعي لتحری ذكاء الاص تخدام ال ن اس ف یمك وظفیھم كی حوا لم ادة أن یوض الق

ال ذات     ى أعم التركیز عل م ب سماح لھ ر، وال شكل مباش تھم ب رتبط بمھم ر الم ل غی العم

أثیرًا     ر ت ى وأكث ستوى أعل ذكاء          . م ات ال ذ تقنی ة الجھود نحو تنفی ھ كاف ي توجی ا ینبغ كم

  ).١(الاصطناعي 

ى        : تطویر العملیات واختبارھا   .٢ ل عل ینبغي عند تطبیق الذكاء الاصطناعي، العم

ذكاء الاصطناعي،            ة ال شر أنظم تطویر العملیات الحالیة وتحسینھا وإعدادھا لن

شارك         رًا ی ذا أم صبح ھ ث ی وذلك من خلال إجراء الاختبارات والتحسینات، بحی

 .فیھ الموظفون بنشاط، وأنھ یعود علیھم بالنفع

ستمرة الإ .٣ دة الم رًا  : دارة الجی یس أم ذكاء الاصطناعي ل ذ ال دًا"تنفی ل "واح ، ب

  .)٢( سیأتي النجاح من التركیز على المشاركة المستمرة للمؤسسة

ذكاء           ي أن ال یة وھ یة أساس ود فرض ول بوج ن الق بق، یمك ا س ى م اء عل وبن

ك یم  . الاصطناعي لا یستبدل أو یلغي الوظائف بالضرورة       ن ذل زز   ولكنھ بدلاً م ن أن یع ك

ائف     . ویخلق فرص عمل جدیدة، وفرص أفضل للعمال    ع الوظ ي جمی ن یلغ ھ ل م  . لكن إذا ت

ق          ن تحقی سات م تقدیمھ بالطریقة الصحیحة، فیستطیع الذكاء الاصطناعي تمكین المؤس

یھم    دم إل ذین تق واطنین ال ت للم ل وق ى أق ضل ف ائج أف ق نت ال، وتحقی ن الأعم د م المزی

  .الخدمة

  
                                                             

(1)   Is your digital strategy built on human and machine, or human with 
machine? EY, April 2018, New York. 

(2)   Karen Shrum, Lisa Gordon, Priscilla Regan, Karl Maschino, Alan R. 
Shark, Anders Shropshire, ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND ITS 
IMPACT ON PUBLIC ADMINISTRATION, Op. Cit., p.15. 



 

 

 

 

 

 ١٠٧٣

  المبحث الثاني
  تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي على القرارات الإدارية

  

ذكاء الاصطناعي         ة ال م أنظم ن أھ صالات م ر  )١(تعد تقنیات المعلومات والات ، غی

ة     ات الحدیث ك التقنی ور تل ره   –إن ظھ بق ذك ا س ن     - كم د م وف العدی ى تخ سبب ف  ت

وم ب            ي یق ال الت ذات الأعم وم ب ا سوف تق ا الأشخاص   الموظفین لفقدان وظائفھم؛ لأنھ ھ

د                . الطبیعیون ا أح ة باعتبارھ ات الإداری ة داخل الجھ ة الذكی وأكد على ذلك تطبیق الأتمت

  ).٢(أھم مظاھر الذكاء الاصطناعي 

ي          ذكاء الاصطناعي لا یعن ة ال ى أنظم اد عل ى أن الاعتم د عل ع یؤك ر أن الواق غی

ى           ساعدة الأشخاص ف ى م ل عل ي تعم ل ھ شري، ب ق  بالضرورة إقصاء العنصر الب تحقی

سھیل أداء          ى ت ة عل ك الأنظم مھامھم، ومساندتھم فى اتخاذ القرارات السلمیة، وتعمل تل

ت                    وفر الوق ا ی الھم، مم ة أعم اء تأدی ا الموظفین أثن ي یواجھھ ات الت العمل وتذلیل العقب

تم       ى إجراءات ی والجھد، ویرفع معدلات الجودة؛ لأنھا تقوم بتحویل خبرات الموظفین إل

ا باحتراف  ى        تطبیقھ ا ف تعانة بھ ا والاس رات وتنظیمھ ك الخب سجیل تل لال ت ن خ ة، م ی

  ).٣(المستقبل بطریقة سھلة وسریعة 

                                                             
(1) Danièle Bourcier, De lʼintelligence artificielle aˋ la personne virtuelle: 

émergence dˈune entité juridique? Editions juridiques associées, "Droit 
et société", 2001/no49, p. 849. 

(2)  Alexandra Bensamoun, Grégoire Loiseau. L'intelligence artificielle: 
faut-il légiférer?. Recueil Dalloz, 2017, p.583. 

(3)    Adrien Bonnet, La responsabilité du fait de lʼintelligence artificielle, 
Université panthéon-assas, Paris II, 2014-2015, p. 34. 



 

 

 

 

 

 ١٠٧٤

دیم    ى تق ل عل ة، تعم رارات الإداری ة للق ة الذكی ة الأتمت دمات أنظم ظ أن خ ویلاح

ض    ستخدمھا بع تراتیجیات والأدوات ت الیب والاس ن الأس ة م لال مجموع ن خ دمات م خ

ات وا   ة والجھ ات العام سین      الھیئ الیف وتح یض التك ى تخف دف إل ي تھ سات الت لمؤس

م،        الجودة، وتحقیق التواصل الذكي بین المواطنین والحكومة، وبین الموظفین وإداراتھ

ن              دلاً م شریة، ب ب العناصر الب ى جان عن طریق الاعتماد على تطبیقات الأتمتة الذكیة إل

ذ ). ١(الاعتماد البحت على العنصر البشري      ین    وعلى ذلك ینقسم ھ ى المطلب ث إل ا المبح

  :التالیین

  .أتمتة القرارات الإداریة: المطلب الأول

  .آلیة إصدار وتنفیذ وإنھاء القرارات الإداریة المؤتمتة: المطلب الثاني

  
  المطلب الأول

  أتمتة القرارات الإدارية
  

ة   رارات الإداری ة الق صطلح أتمت شابھ م رى ) ٢(یت صطلحات الأخ ض الم ع بع م

ل رارا: مث ي،      الق الم الافتراض ى الع ة ف رارات الإداری ة، والق ة الإلكترونی ت الإداری

تخدام           والقرارات المؤتمتة، فجمیع ھذه المصطلحات تشیر إلى القرارات التي تصدر باس
                                                             

العشرون  السنوي الدولي سلوى حسین حسن رزق، الأتمتة الذكیة والقرارات الإداریة، المؤتمر/ د )١(
 المنعقد بكلیة –لومات المع الاصطناعي وتكنولوجیا للذكاء والاقتصادیة القانونیة  بعنوان الجوانب-

  .٢، ص ٢٠٢١ مایو ٢٤ -٢٣الحقوق جامعة المنصورة، فى الفترة من 
(2)  Jean-Baptiste Duclercq, L'automatisation algorithmique des décisions 

administratives individuelles, R.D.P., 2019, p. 295. 
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ة    صالات الإلكترونی م الات ات ونظ ا المعلوم ساندة   )١(الإدارة لتكنولوجی م وم م دع ، ونظ

راءات الإلكتر  ائل والإج رارات، وبالوس ستند   الق ة أو الم كل الوثیق ى ش ة، وف ونی

  .الإلكتروني

ساندة          ة دعم وم ان أنظم لال بی وعلى ذلك، نتناول أتمتة القرارات الإداریة من خ

ا،       ة علیھ القرارات الإداریة، وضوابط إصدار القرارات الإداریة المؤتمتة والآثار المترتب

  .من خلال الفروع التالیة

  .دعم ومساندة القرارات الإداریةظھور تكنولوجیا نظم : الفرع الأول

  .ضوابط إصدار القرارات الإداریة المؤتمتة: الفرع الثاني

  .الآثار المترتبة على أتمتة القرارات الإداریة: الفرع الثالث

  الفرع الأول 
  ظهور تكنولوجيا نظم دعم ومساندة القرارات الإدارية

ا  رار بأنھ ساندة الق م أو م م دع اء نظ ض الفقھ رف بع بة ن: "ع ة حوس م تفاعلی ظ

، )٢" (تساعد صانع القرار على استخدام البیانات والنماذج لحل المشكلات غیر الھیكلیة

ات            ة وتطبیق ن أنظم ارة ع ي عب رارات ھ م الق م دع ا نظ أن تكنولوجی ول ب یمكن الق ف

ز       ساندة وتعزی للمعلوماتیة تستند إلى تقنیات عالیة ومتطورة، وھي عوامل استحدثت لم

  ).٣( على اتخاذ القرارات الإداریة الصحیحة قدرة الإدارة
                                                             

دراسة استطلاعیة لآراء (اتب والحوسبة السحابیة لیث سعد االله حسین وآخرون، نظم أتمتة المك/ د )١(
دین،      )عینة من مسؤولي المكاتب فى عدد من كلیات الموصل    ة الراف ة تنمی ى مجل شور ف ، بحث من

 .١٧، ص ٢٠١٤، )٣٩(، المجلد )١١٦(العدد 
 .٢١، ص ٢٠٠٩ عمان، -سعد غالب یاسین، نظم مساندة القرار، دار المناھج / د )٢(
  .١٢حسن رزق، الأتمتة الذكیة والقرارات الإداریة، مرجع سابق، ص سلوى حسین / د )٣(
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رار،      دار الق ة إص  ویلاحظ مما سبق، ضرورة وجود عوامل مساعدة تسبق عملی

د                 ات ضخمة، یعتم دة بیان ات، وقاع ن معلوم وفره م ا ت اذه لم یة لاتخ وھي عوامل أساس

ة       رارات الإداری ات وا   ). ١(علیھا المدیر فى إصدار الق دعیم الإدارة بالبیان تم ت الیب  فی لأس

ر              صًا أكث ا دورًا متخص ار أن لھ المطلوبة لإصدار قرارات تعالج المشاكل الإداریة؛ باعتب

ستخدم            ام والم ین النظ ة ب ات تفاعلی لال عملی ن خ تم م رار، ت ناعة الق ة ص ى عملی ف

ن       المسؤول عن اتخاذ القرار، بحیث تضع أمامھ كافة الوسائل والمعلومات التي تمكنھ م

  ).٢(ا إصدار قرارًا سلیمً

 واستقر الرأي على أھمیة نظم دعم ومساندة القرارات الإداریة فى إنجاز عملیة      

ة، ونظم دعم       اتخاذ القرارات اللازمة، وتتمثل تلك الأنظمة فى نظم دعم القرارات الفردی

ة      رارات التنظیمی م دعم الق ة، ونظ رارات الجماعی ض    )٣(الق ى بع صر ف ا تنح ر أنھ ، غی

ذه   . ة سلفًا والتي لا تصلح لتطبیقھا على جمیع الحالات     النماذج النمطیة المعد   اج ھ وتحت

لال ذوو              ن خ اء م ھ البن ة لعملی ضخمة اللازم ات ال ات والبیان النظم إلى تغذیتھا بالمعلوم

  ).٤(الخبرات فى التخصصات المطلوبة 

ات     م المعلوم واع نظ ن أن ي م ة، وھ ات التنفیذی م المعلوم ضًا نظ د أی  ویوج

رارات          الاستراتیجیة التي  اذ الق ى اتخ  تستخدم على مستوى الإدارة العلیا، وتساعدھا عل

                                                             
ة          / د )١( ة العربی رارات، المجموع اذ الق منال أحمد البارودي، الطرق الإبداعیة فى حل المشكلات واتخ

 .٩٠، ص ٢٠١٠للتدریب والنشر،
، ص ١٩٩٦ عمان، - عماد عبد الوھاب الصباغ، الحاسوب فى إدارة الأعمال، دار الثقافة للنشر / د )٢(

٢٤٩. 
ابق، ص         / د )٣( ع س رارات، مرج اذ الق شكلات واتخ ل الم منال أحمد البارودي، الطرق الإبداعیة فى ح

٩٢. 
شرین           / د )٤( ة ت شورات جامع وریا،  –علي میا وآخرون، نظم المعلومات الإداریة، من ، ص ٢٠٠٨ س

١٩٠، ١٨٥، ١٧٩. 



 

 

 

 

 

 ١٠٧٧

ساعد            ا ی ة، مم ة الخارجی الاستراتیجیة غیر الھیكلیة، وغالبًا ما ترتبط مع متغیرات البیئ

وفرة            الإدارة العلیا على تحلیل ھذه البیئة، ویمكنھا من تعظیم الاستفادة من الفرص المت

  ).١(ومواجھة التحدیات المستقبلیة 

ویوجد أیضًا شكل من أشكال الذكاء الاصطناعي یسمى بنظم المعلومات الخبیرة،  

رة            ن الخب ستمدة م ات م وھي النظم المبنیة على المعرفة التي ترتكز على برامج وتطبیق

ائج       ى النت ول إل ة للوص اة المنطقی ة المحاك ي إمكانی ا یعط ا بم ت معالجتھ شریة، تم الب

ول،    والاستدلال علیھا، وتتمیز تلك     دائل والحل ین الب النظم بقدرتھا على اختیار الأنسب ب

سان        شاركة الإن زة م وفیر می وإمكانیتھا فى الحصول على الخبرة البشریة وتخزینھا، وت

  ).٢(فیھا، للاستفادة من أھل الخبرة النادرة، وذوو الكفاءات 

دیرین     راء والم ن الخب ات م نظم المعلوم ستخدمین ل د الم ا  )٣( ویؤك ى أنھ ، عل

ة ونظم               ات التنفیذی رار ونظم المعلوم تستند إلى تقنیات عالیة متقدمة مثل نظم دعم الق

بعض، لأن       ضھا ال ع بع ة م المعلومات الخبیرة، وأن جمیع ھذه الأنظمة مترابطة ومتكامل

نظم أخرى           دخلات ل ي م ذه      )٤(مخرجات بعض النظم ھ د ھ دل أداء أح إذا انخفض مع ، ف

  ).٥(سوف یؤثر على أداء النظم الأخرى النظم أو توقف عن العمل، فإنھ 

                                                             
م المعلوم    / د )١( اوي، نظ ازم ملك ار ون ایز النج صادیة     ف وم الاقت ة العل داع، مجل ى الاب ا ف ات وأثرھ

 .٢٦٤، ص ٢٠١٠،)٢( جامعة دمشق، العدد -والقانونیة 
 . وما بعدھا٢١٥علي میا وآخرون، نظم المعلومات الإداریة، مرجع سابق، ص / د )٢(
رح    (دونالدف كیتل   / د )٣( ریف الط د ش ا     )ترجمة محم ة العبیك ة، مكتب ة العالمی ورة الإدارة العام  -ن ، ث

 .١١٠، ص ٢٠٠٣السعودیة، 
سحیة  (جمیل صالح عیسی، دور نظم أتمتة المكتب فى تحسین جودة الخدمات الإداریة  / د )٤( دراسة م

 .٣١، ص ٢٠١٥ – ٢٠١٤ كلیة الاقتصاد جامعة تشرین، -، رسالة ماجستیر )فى جامعة تشرین
د     / د )٥( ودة الخ سین ج ى تح ب ف ة المكت م أتمت سی، دور نظ الح عی ل ص ع  جمی ة، المرج مات الإداری

 .٣٢السابق، ص 



 

 

 

 

 

 ١٠٧٨

  الفرع الثاني
  ضوابط إصدار القرارات المؤتمتة

بدایة نشیر إلى أن القانون الإداري على الإدارة العامة، لكنھ لا یعد قانونًا للإدارة 

ة،      ى الإدارة الإلكترونی ة إل العامة، ولقد حققت نظم الإدارة تقدمًا كبیرًا بعد تحول الحكوم

انون          وتبني نظا  ذا الق ن ھ سمًا م افة أن ق ي إض ل، فینبغ شكل كام م أتمتة العمل الإداري ب

سبب             ھ؛ ب صعب رؤیت د ی ع جدی أصبح قابلاً للأتمتة بواسطة الإدارة، وملاحظة وجود واق

انون          ین الق ود ب شابك الموج ى الت اني ف ومي والبرلم شرع الحك وح الم دم وض ع

  ).١(والخوارزمیات 

ا        وقد أثیرت بعض المخاوف جراء     ا فیھ ة بم شطة الإدارة العام ة أن  استخدام أتمت

ة  رارات الإداری رارات     -الق اذ الق ال اتخ ى مج ب ف ة، والحاس ة الأتمت ن فعالی الرغم م  ب

شأن   حاب ال الھا لأص ا وإرس ة الكترونیً ى   -)٢(الإداری اءة إل ر الإس ى خط ل ف ي تتمث  الت

رار الإداري     ة للق ة والقانونی س الواقعی ن )٣(الأس اره م ة  ، باعتب الیب القانونی م الأس  أھ

سبیة     )٤(التي تعبر بھا الإدارة العامة عن إرادتھا     ة والن رارات بالمرون ذه الق ، وتتمیز ھ

                                                             
(1)  Danièle Bourcier, Primavera De Filippi, Transparence des algorithmes 

face à l’open data: quel statut pour les données d’apprentissage? 
R.F.A.P., 2018/3, no 167, p. 527. 

امعي،      عبد الفتاح بیومي حجازي، النظام القانوني      /  د )٢( ر الج ة، دار الفك ة الإلكترونی ة الحكوم لحمای
  .٩٠، ص ٢٠١٣

(3)  Danièle Bourcier, Primavera De Filippi, Transparence des algorithmes 
face à l’open data, Op. cit., p. 528. 

(4)  Charles Eisenmann, Cours de droit administratife, T.11. L. G. D. J, 
1983, p. 734, jean Rivero, Droit administratife, précis Dalloz, Douzieme 
edition, 1987, p. 110. 



 

 

 

 

 

 ١٠٧٩

ا الإدارة،     ي تواجھھ ستجدات الت ع الم ع جمی ل م ن التعام ا م ا یمكنھ دائم بم ور ال والتط

ا           رار الاداري آلیً دور الق ة ص ى مف     )١(بالأخص فى حال ادة النظر ف ب إع ا یوج ھوم  ، مم

حتھ روط ص ھ وش رار الإداري وأركان ریكًا  . الق بح ش ھ أص ي وتطبیقات ب الآل فالحاس

ھ    )٢(للموظف العام فى إصدار القرار الإداري وتنفیذه    ى أركان ا عل ، فینبغي أن یظل قائمً

  ).٣(وعناصره، ولا یصدر مشوبًا بعیوب شكلیة أو موضوعیة 

الیب       ى الأس سي إل توري الفرن ا     وقد أشار المجلس الدس صدر بھ ب أن ت ي یج الت

القرارات الإداریة المعالجة آلیًا بالكامل من خلال القانون الذي ینظم شروط التقدیم الآلي 

رح            ى ش ادرة عل تحكم ق دة ال ون وح وب أن تك ى وج د عل ا أك خاص، كم ل للأش الكام

رار الإداري   اذ الق ى اتخ ة، وأدت إل ا المعالج ت بھ ي تم ة الت ات والطریق وع البیان موض

  ).٤(صیل بالتف

ى    ب عل ي یج شروط الت ضع ال ي ت ة الت شریعیة والتنظیمی صوص الت ق الن وتتعل

المشغلین المسئولین عن معالجة البیانات استیفائھا، بالبیانات الشخصیة بشكل أساسي، 

                                                             
، )دراسة مقارنة(نبراس محمد جاسم الأحبابي، أثر الإدارة الإلكترونیة فى إدارة المرافق العامة / د )١(

 .٩٩، ص ٢٠١٨دار الجامعة الجدیدة للنشر، 
 الالكتروني الموحد للقرارات الإداریة، بحث مقدم فى المؤتمر أعاد علي حمود القیسي، النموذج/ د )٢(

وث الاستراتیجیة         ات والبح ارات للدراس ز الام د بمرك املات     -العلمي المنعق وان المع ي بعن و ظب  أب
ة  ة  (الالكترونی ارة الالكترونی ة –التج ة الالكترونی رة  ) الحكوم ى الفت ایو ٢٠ - ١٩، ف ، ٢٠٠٩ م

 .٨٤المجلد الأول، ص 
ث          / د )٣( ي، بح رار الإداري الالكترون اذ الق سلامات، نف یم ال د الحل ر عب ة وناص ل العجارم ان العقی نوف

د  -منشور فى مجلة علوم الشریعة والقانون، كلیة الحقوق    ق  )٤٠( الجامعة الأردنیة، المجل ، ملح
 .١٠٢٦، ص ٢٠١٣، )١(

(4)     Conseil constitutionnel, 12 juin 2018, Dc n°2018-765. 



 

 

 

 

 

 ١٠٨٠

ات     ). ١(وأنھا لیست ضمن البیانات المفتوحة      انون العلاق د وضع ق ومن ناحیة أخرى فق

ي أن     ٨، ٧/ ٣٢١ بالمادة   بین الجمھور والإدارة الفرنسي    ي ینبغ یة الت شروط الأساس  ال

تخضع لھا البیانات المرجعیة الموثقة، غیر أن ھذه الشروط تتسم بالغموض حول الآلیة     

  .التي یلزم أن تدار بھا البیانات

صائص               د والخ راد بالقواع إعلام الأف ام الإدارة ب ى ضرورة قی انون إل  وأشار الق

ا    الرئیسیة لتنفیذ المعالجة ا    م، مم ة بھ لخوارزمیة المستخدمة فى اتخاذ القرارات المتعلق

ات         یس البیان ار           )٢(یعني نقل القواعد ول ا آث ب علیھ رارات یترت ة ق اذ أی ن اتخ لا یمك ، ف

ستخدم            ي ت ات، والت ة للبیان اس المعالجة الإلكترونی ى أس قانونیة فى مواجھة الأفراد عل

  ).٣(وانب من شخصیتھ فى تحدید ملف تعریف الشخص المعني أو تقییم ج

ف              صة أو الموظ ة المخت ى الجھ ل ف ان یتمث صاص ك ن الاخت ومن البدیھي أن رك

ره      ین دون غی رار مع دار ق تص بإص ھ     )٤(المخ م تعریف صاص ت ن الاخت ر أن رك ، غی

                                                             
(1)    Décision individuelle automatisée Article 22, Modifié par la loi 

n°2018-493 du 20 juin 2018. 
(2)  Danièle Bourcier, Primavera De Filippi, Transparence des algorithmes 

face à l’open data, Op. cit, p. 530. 
 لقانون الحوسبة والحریات ٢/ ٢لى المادة ، ع٦/٨/٢٠٠٤ الصادر فى ٢٠٠٤/ ٨٠١رقم  التعدیل )٣(

رابط   . ١٩٧٨الفرنسي الصادر عام     ذا ال ى ھ  ، /https://www.legifrance.gouv.fr متاح عل
 ٢٠١٦/ ٢٧/٤ الصادرة فى ٦٧٩رقم  الأوروبي للاتحاد العامة اللائحة  من٢٢المادة  ولقد أكدت

 فى الحق للأفراد: " أنھ على تنص التي الشخصیة البیانات بمعالجة مایة الأفراد فیما یتعلقعلى ح
ق  قانونیة آثار عنھا تنتج التي المعالجة الآلیة على حصریًا یعتمد لقرار التعرض عدم م  تتعل  أو بھ
 أن الأشخاص تخبر صراحة أن یجب البیانات فى التحكم وحدات"وأن ". ملحوظ بشكل علیھم تؤثر

 .١٤/٢ ، ١٣/٢المواد " الآلي التنمیط أو القرار صنع إلى تؤدي المنفذة المعالجة
(4)   Marcel Waline, Droit Administratif, 9è ed, Paris, Sirey, 1963, XVI et 

934 pages. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 15, N°3, 
Juillet-septembre 1963, p. 452. 



 

 

 

 

 

 ١٠٨١

ة،      : "بصورتھ الجدیدة بأنھ   الإجراءات الإلكترونی یعكس صلاحیة الإدارة لاتخاذ قرارھا ب

ى      داره ف ن            وتمتعھا بسلطة إص ھ م ا تملك ا لم ي، وفقً ستند الإلكترون ة أو الم  شكل الوثیق

  ).١" (وسائل فنیة وبرمجیة تؤدي لتحقیق ذلك

ع       وینطبق ذلك على توقیع القرار الإداري، بحلول التوقیع الإلكتروني محل التوقی

ي         ع الإلكترون د حل التوقی الكتابي على القرار، والأمر كذلك بخصوص عنصر الشكل، فق

دة الرسمیة       محل التوقی  شر بالجری ي محل الن دا   )٢(ع الكتابي، والنشر الإلكترون ا ح ، مم

ھ     ي بأن ن    : "ببعض الفقھاء إلى تعرف القرار الاداري الالكترون ة ع صاح الإدارة العام إف

ائل        ر وس وائح عب وانین والل ضى الق لطة بمقت ن س ا م ا لھ ة بم ردة الملزم ا المنف إرادتھ

  ).٣" (ة متى كان ذلك جائزًا قانونًاإلكترونیة بھدف ترتیب آثار قانونی

تلقي الإدارة العامة لطلب إلكتروني على موقعھا وإفصاحھا     : "وعرف أیضًا بأنھ  

شأن             احب ال لان ص ا، وإع ھ إلكترونیً ع علی رار والتوقی دار الق ة بإص ا الملزم ن رغبتھ ع

انوني     ر ق ین،  إلكترونیًا بما لھا من سلطة بمقتضى القوانین واللوائح بقصد إحداث أث  مع

ة          صلحة العام اء الم ا، ابتغ ا قانونً ائزًا وممكنً ذي    )٤" (یكون ج تلاف ال ، ویلاحظ أن الإخ

                                                             
رار الإداري    / د )١( ي للق ة  (محمد سلیمان نایف شبیر، النفاذ الإلكترون ة مقارن وراه   )دراس الة دكت ، رس

 .٨٣، ص ٢٠١٥، ) جامعة عین شمس-كلیة الحقوق (
زینب عباس محسن، الإدارة الإلكترونیة وأثرھا فى القرار الإداري، بحث منشور فى مجلة كلیة    /  د )٢(

 .٣١١، ص ٢٠١٤، )١(، العدد )١٦(الحقوق جامعة النھرین، المجلد 
ة        / د )٣( ة الإلكترونی ة دور الحكوم الح، أھمی د ص د عای الح عب ة صناعة     (ص ى عملی ة ف الإدارة المحلی

دد  )٢(القرار الإداري مستقبلا، بحث منشور فى مجلة جامعة تكریت للعلوم القانونیة، المجلد       ، الع
  .٢٢٥، ص ٢٠١٥،)٢٨(

صطفى أ   / د )٤( دین م ي ال لاء مح ة       ع ات الحكوم د تطبیق ي كأح رار الإداري الالكترون د، الق و أحم ب
وث      ات والبح ارات للدراس ز الام د بمرك ي المنعق ؤتمر العلم ى الم دم ف ث مق ة، بح الالكترونی

تراتیجیة  ة   -الاس ارة الالكترونی ة التج املات الالكترونی وان المع ي، بعن و ظب ة - أب  الحكوم
 .١٠٦، المجلد الأول، ص ٢٠٠٩ مایو ٢٠ - ١٩، فى الفترة )الالكترونیة



 

 

 

 

 

 ١٠٨٢

ن             ر ع یلة التعبی ط، وس دي فق رار الاداري التقلی ن الق ي ع یمیز القرار الإداري الإلكترون

  ).١(الإرادة 

لال             ن خ أتي م ومن الجدیر بالذكر أن نقل القرار الاداري إلى الواقع الالكتروني ی

كلھ    داره وش ذلك إص داده، وك ھ، وإع ى تكوین ؤدي إل ي ت ائل الت ى الوس وء الإدارة إل لج

ھ       ذه وإنھائ د        ). ٢(ونفاذه وتنفی رار بع دار الق وم بإص ة الإدارة یق اص بجھ ب الخ فالحاس

راءات       ل الإج لال تحوی ن خ ر م ي تظھ ذ الت ة التنفی لفًا، وجھ ددة س ات المح ال البیان إدخ

ب      الإداریة العادیة إلى إلكتر    سب الطل ر بح ذ الأوام ونیة، فیقوم الحاسب بالاستجابة لتنفی

ا          م إدخالھ ي ت ات الت ات والبیان ى المعلوم اءً عل ذه   )٣(دون تدخل الموظفین، بن د ھ ، وتع

الحالة تنفیذًا للقرار الإداري من خلال الحاسب الذي یعد من أھم وسائل الإدارة فى تنفیذ    

  ).٤(القرار الإداري إلكترونیًا 

ة           ویوجد   لال أنظم ن خ رار الاداري م دار الق ة إص ى إمكانی ة عل ن الأمثل د م العدی

ة          ة الأتمت ى أنظم ات ف الأتمتة التي تتم من خلال الحاسب الآلي، عن طریق معالجة البیان

د    )٥(دون تدخل عناصر بشریة    ات ق دارھا معلوم ، بحیث تتم ھذه المعالجة للبیانات بإص

رارا    ات ق ات والبیان ذه المعلوم ون ھ ل      تك ا مث ة، مثلھ ر معین ة نظ ن وجھ ة م ت إداری

دار      ة إص دیر عملی ارس الم ا، ویم وظفین بھ ین الم تم تعی ي ی ات الت رارات والتعلیم الق

                                                             
 .  وما بعدھا١٦سلوى حسین حسن رزق، الأتمتة الذكیة والقرارات الإداریة، مرجع سابق، ص / د )١(
ر               / د )٢( رار الإداري، دار الفك ى صنع الق ا ف ات ودورھ م المعلوم ویس، نظ سید ع ور ال حمدي أبو الن

 . وما بعدھا٤، ص ٢٠١١الجامعي،
ومي   / د )٣( اح بی ابق، ص         عبد الفت ع س ة، مرج ة الإلكترونی ة الحكوم انوني لحمای ام الق ازي، النظ  حج

دون دار                / د )٤( .٧٣ ة، ب لإدارة العام ة ل ال القانونی ى الأعم ي ف ور الالكترون أورنس متعب الھذال، أثر التط
 . وما بعدھا٨٢، ص ٢٠١٧نشر، 

ة الإل        / د )٥( ة الحكوم انوني لحمای ام الق ازي، النظ ومي حج اح بی ابق، ص    عبد الفت ع س ة، مرج كترونی
٩٠. 



 

 

 

 

 

 ١٠٨٣

ى،              ة الأعل ن الجھ سبقًا م شروط الموضوعة م ك ال الأوامر بالتعیین للموظفین بحسب تل

ة عل         سب شروط مدخل ین بح ى شكل  فإذا قام الحاسب الآلي بعمل المدیر نفسھ فى أن یع

صدر        ره ل ح دون غی ك المرش ى ذل بیانات موضوعة مسبقًا وتمت معالجتھا وتطبیقھا عل

  .القرار إلكترونیًا بقبولھ للتعیین

ل            ر العم  وأیضًا فى حالة عدم تواجد رئیس مجلس إدارة أحد الھیئات العامة بمق

د          ن بع ات ع ا  )١(أو كونھ خارج البلاد، فتتم الاجتماعات عن طریق أنظمة الاجتماع ، كم

ا           رد الكترونیً أتي ال د ی ا، وق رار الكترونیً دار الق ى إص ة عل ى الموافق صول عل ن الح یمك

یر           ى س اظ عل سواء أكان من خلال الكمبیوتر المحمول أم الھواتف الذكیة؛ من أجل الحف

  ).٢(المرفق العام بانتظام واضطراد 

ق         ن طری رارات ع ناعة الق ى ص ة ف ائل الإلكترونی اد الوس تم اعتم دفق  وی الت

سام        رامج أق دفق الإداري بب رامج الت ط ب ا رب تم فیھ ي ی ا الت ات إلكترونیً الإداري للبیان

املین       ئون الع ع إدارة ش ة م ربط الإدارة القانونی دة، ك ة الواح ة أو الھیئ وإدارات الجھ

  ).٣(والإدارة المالیة بحیث یعمل الجمیع فى منظومة إلكترونیة متكاملة 

اب الموظفین        على ذ :  ومن أھم الأمثلة   ضور وغی لك برنامج البصمة الخاص بح

املین    ئون الع وم إدارة ش ھ تق صراف، وعلی ضور أو الان اعة الح اریخ وس ت ت ذي یثب ال

تحقاق           دى اس د م امج تحدی لال ذات البرن ن خ بمعرفة مدة غیاب الموظف، ومن ثم یتم م

  ).٤(الموظف للإجازة من عدمھ 

                                                             
 .١٧لیث سعد االله حسین وآخرون، نظم أتمتة المكاتب والحوسبة السحابیة، مرجع سابق، ص /  د)١(
ابق، ص            / د )٢( ع س ة، مرج ة الإلكترونی ة الحكوم انوني لحمای ام الق ازي، النظ ومي حج اح بی عبد الفت

 . ١٨الإداریة، مرجع سابق، ص سلوى حسین حسن رزق، الأتمتة الذكیة والقرارات / د )٣( .٦٨
ابق، ص            / د )٤( ع س ة، مرج ة الإلكترونی ة الحكوم انوني لحمای ام الق ازي، النظ ومي حج اح بی عبد الفت

٩٤. 



 

 

 

 

 

 ١٠٨٤

سیة  ة الفرن ت أن الإدارة العام ن الثاب صمیم  وم تم بت ي تھ رز الإدارات الت ن أب  م

ات     ي طلب تم تلق ا، فی ا آلیً ا ونفاذھ رارات آلیً دار الق دف إص ة بھ ع الإلكترونی المواق

شأنھا،      الأشخاص إلكترونیًا من خلال تلك المواقع، وفحصھا وإصدار القرارات اللازمة ب

ي للأ  د الالكترون ى البری الھا عل تم إرس م ی ا، ث ا الكترونیً تم توقعیھ ا وی خاص، كم ش

رار             صدر الق ات وت ع الطلب ل م ي تتعام ة الت رارات الإلكترونی ن الق استحدثت نوع آخر م

  ).١(بشكل فوري، ویطلق علیھا القرارات الإداریة المباشرة 

  الفرع الثالث
  الآثار المترتبة على أتمتة القرارات الإدارية

ر           ال الق ى مج ة ف ق الأتمت ى تطبی ة عل ائج المترتب م النت ن أھ د م ة یع ارات الإداری

ة              ة الفنی ل الوظیف ل، مث ن قب ن موجوده م م تك دة ل ن   : استحداث وظائف جدی شغلھا م وی

رارات            دار الق داد وإص ة لإع ع الإلكترونی ع المواق ل م ى التعام ة ف رة الفنی ك الخب یمل

ن الموظفین             ره م ى غی وافر ف ة لا تت وم  ). ٢(الإلكترونیة، وأن یكون لدیھ قدرات فنی ویق

ذه    ى            أیضًا شاغل ھ دادھا إل ام بإع ذي ق ة ال رارات الإداری ال الق إجراءات إرس ة ب  الوظیف

ات     ة عقب ة أو أی راءات الإلكترونی ى الإج اء ف وع أخط دم وق مانًا لع شأن، ض حاب ال   أص

  ).٣(فنیة 

                                                             
ة          /  د)١( ات الحكوم د تطبیق ي كأح رار الإداري الالكترون د، الق و أحم صطفى أب دین م ي ال لاء مح ع

 .١٠٥الالكترونیة، مرجع سابق، ص 
 ٨٧ومي حجازي، النظام القانوني لحمایة الحكومة الإلكترونیة، مرجع سابق، ص عبد الفتاح بی/ د )٢(

 .وما بعدھا
 . ١٩سلوى حسین حسن رزق، الأتمتة الذكیة والقرارات الإداریة، مرجع سابق، ص / د )٣(



 

 

 

 

 

 ١٠٨٥

ة    ة الإلكترونی ة الحمای تحدثت وظیف ا اس رامج    : كم صمیم الب اغلھا بت وم ش ویق

ل ا   ستندات الخاصة بالعم ة الم ة لحمای ق  اللازم ن طری ا ع ث بمحتویاتھ ن العب لإداري م

  .برامج الھكرز وغیرھا

ة  ة البرمج ذلك وظیف ي    : وك بة الت رامج المحوس داد الب اغلھا إع ولى ش ث یت حی

تحتاجھا جھة الإدارة للقیام بنشاطھا، وكذلك البرامج التي یحتاجھا الموظف الفني للقیام 

یة من إعداد وإرسال وإصدار أم بالمھام المكلف بھا سواء أكانت خاصة بالقرارات الإدار

  .بالعقود الإداریة الإلكترونیة من إبرام وتنفیذ

ت داخل     : واستحدثت أیضًا وظیفة الشبكات   بكة الإنترن شغیل ش فیقوم الموظف بت

  ).١(الجھة الإداریة وصیانتھا وإصلاح الأعطال التي قد تحدث لأنظمتھا 

  

  المطلب الثاني
  ات الإدارية المؤتمتة آلية إصدار وتنفيذ وإنهاء القرار

  

من البدیھي أن أسالیب إصدار وتنفیذ وإنھاء القرارات الإداریة المؤتمتة تختلف         

ك سوف          عن الأسالیب التي تصدر وتنفذ وتنھى بھا القرارات الإداریة العادیة، وعلى ذل

  :ینقسم ھذا المطلب إلى الفروع التالیة

  .مؤتمتةآلیة إصدار القرارات الإداریة ال: الفرع الأول

                                                             
ا    / د )١( ام وأعم ل داود عبد الرازق الباز، الحكومة الالكترونیة وأثرھا على النظام القانوني للمرفق الع

 .٢١٠ الإسكندریة، بدون سنة نشر، ص -موظفیھ، منشأة المعارف 



 

 

 

 

 

 ١٠٨٦

  .آلیة سحب وإلغاء القرارات الإداریة المؤتمتة: الفرع الثاني

  .آلیة نفاذ وتنفیذ القرارات الإداریة المؤتمتة: الفرع الثالث

  الفرع الأول
  آلية إصدار القرارات الإدارية المؤتمتة

سمى        ي ی امج إلكترون لال برن ن خ ا م داد قراراتھ ة بإع وم الإدارة الإلكترونی تق

ف           ببرنامج إصد  وم الموظ ول، ویق ار القرارات الإداریة، الذي یحتوي على مجموعة حق

ھ،       الفني المختص بتعبئتھا، ویتم إصدار القرار من خلالھ بناءً على البیانات المرسلة إلی

صدر          ذي ی دي ال رار الإداري التقلی ن الق ي ع رار الإداري الإلكترون ز الق ا یمی ذا م وھ

  .لات الورقیةبالأسالیب العادیة ومن خلال المعام

ل            رار، وتتمث ان وشروط صحھ الق ومن الملاحظ أن الحقول المدرجة تتعلق بأرك

ى                صدوره، وعل ة ب باب المتعلق ھ، والأس رار، ومحل صدرة الق ة م ة الإداری ان الجھ فى بی

رار            ول؛ لأن الق ة الحق د تعبئ رار عن الإدارة مراعاة القواعد المتعلقة بأركان وشروط الق

 عن القرار التقلیدي من حیث التكوین والإصدار، وضرورة مراعاة  الإلكتروني لا یتخلف  

رارات       ا الق سم بھ مبدأ المشروعیة، ومبدأ الشفافیة وغیرھا من المبادئ التي یلزم أن تت

  ). ١(الفردیة الإلكترونیة، كما ھو الحال فى القرارات التقلیدیة 

رارات             اذ الق ى اتخ شفافیة ف ى ال ق ف أن   ویؤكد ذلك ظھور مبدأ الح ة ب الخوارزمی

ي              ات الت صدر البیان ات وم ار البیان ى إظھ ھ عل دما نص فی یكون بشكل أكثر وضوحًا عن

ى                ة ف ساھمة المعالجة الآلی ة م ذلك طریق ذة، وك ات المنف تستخدمھا والمعالجات والعملی

                                                             
 .٨٤أعاد علي حمود القیسي، النموذج الالكتروني الموحد للقرارات الإداریة، مرجع سابق، ص / د )١(



 

 

 

 

 

 ١٠٨٧

رار إداري     ). ١(صنع القرار بفرنسا     ة الإدارة ق وبعد إتمام عملیة الإعداد یصبح لدي جھ

ق   محفوظ على    برنامج إصدار القرارات الإداریة، حتى یتم إرسالھ لذوي الشأن عن طری

  ).٢(الجھاز المخصص لذلك الغرض 

رامج           ى الب ة ف سلطة التقدیری دام ال ول بانع ن الق بق، یمك ا س ى م تنادًا إل واس

ا مبرمجة لأداء      الإلكترونیة من حیث تقدیر أسباب القرار الإداري، أو اختیار محلھ؛ لأنھ

ین، ل مع صاص    عم دائل، فالاخت ین الب ل ب ار الأمث دیر والاختی ر والتق ا التفكی  ولا یمكنھ

  ).٣(المقید ھو المجال المناسب للقرارات الإداریة الإلكترونیة 

                                                             
(1)  Décret n° 2017-330 du 14 mars 2017 relatif aux droits des personnes 

faisant l'objet de décisions individuelles prises sur le fondement d'un 
traitement algorithmique « Art. R. 311-3-1-2. – L’administration 
communique à la personne faisant l’objet d’une décision individuelle 
prise sur le fondement d’un traitement algorithmique, à la demande de 
celle-ci, sous une forme intelligible et sous réserve de ne pas porter 
atteinte à des secrets protégés par la loi, les informations suivantes :« 1o 
Le degré et le mode de contribution du traitement algorithmique à la 
prise de décision ;« 2o Les données traitées et leurs sources ; « 3o Les 
paramètres de traitement et, le cas échéant, leur pondération, appliqués 
à la situation de l’intéressé ; « 4o Les opérations effectuées par le 
traitement. » 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT00
0034194929&cat egorieLien=id. 

 .٢٦٩محمد سلیمان نایف شبیر، النفاذ الإلكتروني للقرار الإداري، مرجع سابق، ص / د )٢(
وث       / د )٣( عمار طارق عبد العزیز، أركان القرار الإداري الإلكتروني، مجلة القانون والدراسات والبح

 .٢٥، ص ٢٠١٠،)٢(القانونیة، العدد 



 

 

 

 

 

 ١٠٨٨

  الفرع الثاني
  آلية سحب وإلغاء القرارات الإدارية المؤتمتة

رار الإداري    درت الق ي أص صة الت ة المخت ى أن الجھ ضاء عل ھ والق تقر الفق اس
صالحھم            تمل راد وم وق الأف ساس بحق دم الم ك إنھائھ إذا اقتضت الظروف ذلك، بشرط ع

رار          اء أو الق سحب أو الإلغ ائل كال دة وس لال ع ن خ تم م اء ی ذا الإنھ شروعة، وھ الم
  .المضاد

ي             ام الت د والأحك لال ذات القواع ن خ ة م ة الإلكترونی  یتم سحب القرارات الإداری
رار        تحكم القرارات العادیة، فىنبغي أن   صن الق ا، وإلا یتح تین یومً لال س سحب خ تم ال  ی

راءات         ساحب والإج رار ال ة الق ى  طبیع ل ف ا یتمث تلاف ھن ر أن الاخ سحب، غی د ال ض
ا        المحققة للسحب؛ لأن سحب القرار یتم بذات الأسالیب والإجراءات الآلیة التي صدر بھ

ي ت   ة، وھ ة الإداری ا الجھ ي تتولاھ ة الت ات البرمجی لال العملی ن خ ي م ة الت ل العملی ماث
  ).١(مارستھا عند اتخاذ القرار المسحوب مع اختلاف غایة كل منھما 

ا      ا، أم ررة قانونً د المق لال المواعی شئة خ رارات المن سحب الق زم الإدارة ب وتلت
ا      . القرارات الكاشفة فلا تتقید بتلك المواعید  د م لا یوج ة ف رارات المؤتمت وبخصوص الق

ام  ذه الأحك ق ھ ن تطبی ع م ى    یمن رارات ف دثھا الق ي تح ار الت ى أن الآث رًا إل ا؛ نظ  علیھ
ر،   د دون تغیی ع الجدی ى الواق ة ف ى قائم ة تبق ز القانونی سبة للمراك ة بالن وال العادی الأح
ة الإجراءات             ام ودق ث انتظ ن حی والسحب الإلكتروني یتمتع بمزایا الإدارة الإلكترونیة م

صلح      ى م صب ف ي ت سرعة الت دھا وال ى موع تم ف ي ت رار   الت ن الق ضرور م   ة الم
  ).٢(المسحوب 

                                                             
 .  وما بعدھا٢٠تة الذكیة والقرارات الإداریة، مرجع سابق، ص سلوى حسین حسن رزق، الأتم/ د )١(
وم              / د )٢( ات عل ة دراس ي، مجل رار الإداري الالكترون ى الق شكلیة ف ع ك حمدي سلیمان الفیلات، التوقی

 .٦٨٨، ص ٢٠٠٧، ملحق )٣٤(الشریعة والقانون، عمان، المجلد 



 

 

 

 

 

 ١٠٨٩

الإجراءات           ذر سحبھا ب ة یتع رارات الإداری ومن الجدیر بالذكر أن ھناك بعض الق

ا،          ي محوھ سحب الإلكترون ك ال ة لا یمل ار مادی الإلكترونیة؛ نظرًا لطبیعتھا وارتباطھا بآث

را        سحب  بل یتطلب من جھة الإدارة مباشرة بعض الإجراءات المیدانیة، وعلیھ فإن ق ر ال

  ).١(الإلكتروني فى ھذا المقام یبقى بلا نتائج ما لم یقترن بإجراءات مادیة واقعیة 

أما بالنسبة للإلغاء فتملك جھة الإدارة إلغاء القرار الإداري التقلیدي خلال ستون 

ط          ستقبل فق سبة للم ون بالن اء یك ر إن الإلغ یومًا المقررة للسحب وإلا تحصن القرار، غی

ار غیر مشروعًا، وبغض النظر عما إذا كان القرار فردیًا أو لائحیًا ومن ثم     متى كان القر  

ي     ى الماض تبقى آثاره قائمة ما دامت ترتبت قبل الإلغاء، بخلاف السحب الذي یسري عل

  ).٢(والمستقبل معًا، ویعتبر القرار كأن لم یكن 

ف تنفی  صة بوق ام الإدارة المخت ق قی ن طری ي ع اء الإلكترون تم الإلغ   ذ وی

ي        ل الإلكترون شغیل والتفعی ر الت ل أوام اف وتعطی لال إیق ن خ رار م ریان الق   وس

سبة          ھ بالن ة علی ة المترتب ار القانونی ف الآث ذلك توق ذلك، وب اص ب امج الخ ر البرن عب

  . للمستقبل

ن         صن م سلیم المح رار ال اء الق وبخصوص القرار المضاد الذي یتم إصداره لإنھ

ع       السحب والإلغاء، ویأتي بآثار ق   ا یمن د م لا یوج ھ، ف ى زوال انونیة تناقضھ مما یؤدي إل

رامج     لال الب ن خ الي، م ي الح ور الإلكترون ل التط ى ظ رارات ف ذه الق ل ھ ود مث ن وج م

  ).٣(الإلكترونیة الموضوعة مسبقًا 
                                                             

  . وما بعدھا٢٢داریة، مرجع سابق، ص سلوى حسین حسن رزق، الأتمتة الذكیة والقرارات الإ/ د )١(
 القرار - المال العام - المرفق العام -الموظف العام (محمود أبو السعود حبیب، القانون الإداري /  د)٢(

ضبط الإداري -الإداري  ر – ال ذ المباش ان،  - التنفی ة دار الایم ة، مطبع ة العام ة للمنفع زع الملكی  ن
 . وما بعدھا٤٠٩بدون سنة نشر، ص 

  .٢٣سلوى حسین حسن رزق، الأتمتة الذكیة والقرارات الإداریة، مرجع سابق، ص / د )٣(



 

 

 

 

 

 ١٠٩٠

  الفرع الثالث
  آلية نفاذ وتنفيذ القرارات الإدارية المؤتمتة

القر          ق ب ا یتعل ل م ل ك تم تفعی دیھي أن ی ك    من الب اذه وذل الأخص نف ار الإداري وب

ة      )١(عندما تلجأ الإدارة للنظم الإلكترونیة      ة المؤتمت رارات الإداری اذ الق بح نف ، لذلك أص

لال        ن خ رار م تبعًا للتطور العام الذي یشھده تطبیق نظام الإدارة الإلكترونیة وإصدار الق

  ).٢(البرامج التي تتولاھا الإدارة من خلال الموظفین المختصین بھا 

ة    ویكشف النفاذ الإلكتروني للقرارات الإداریة عن اعتماد جھة الإدارة على أنظم

دار           ى إص صاص ف احبة الاخت ا ص ا باعتبارھ ة لھ دم الخدم ذي یق ة، ال ات الرقمی المعلوم

ة      رارات للمعالج ذه الق ة ھ ن قابلی ا م ائع، انطلاقً ن وق ا م ق بھ ا یتعل ل م رارات، وك الق

ات    م المعلوم ات نظ الھ       )٣(بتقنی د إرس اذ بع ة النف ى مرحل رار الإداري ف دخل الق ، وی

ي      ب الآل لال الحاس ن خ ة، م ة الحدیث ال الإلكترونی ائل الإرس ر وس شأن عب حاب ال لأص

المتصل بالإنترنت، أو الھاتف المحمول، ولا تختلف وسائل النفاذ الإلكتروني عن وسائل 

م الیق  لان أو العل شر والإع ة الن ن ناحی دي م اذ التقلی رار  النف ل الق ي تجع ي، والت ین

ة    ار القانونی ھ الآث ب علی ھ وأن یترت ل ب ریان العم ة س ى مرحل دخل ف ي ی ). ٤(الإلكترون

                                                             
 .٨١أعاد علي حمود القیسي، النموذج الالكتروني الموحد للقرارات الإداریة، مرجع سابق، ص / د )١(
ي       /  د )٢( رار الإداري الالكترون اذ الق سلامات، نف یم ال د الحل ر عب ع  نوفان العقیل العجارمة وناص ، مرج

 .١٠٢٧سابق، 
حمدي أبو النور السید عویس، نظم المعلومات ودورھا فى صنع القرار الإداري، مرجع سابق،     / د )٣(

 .٦٠ص 
ع         / د )٤( ي، المرج رار الإداري الالكترون اذ الق نوفان العقیل العجارمة وناصر عبد الحلیم السلامات، نف

 .١٠٢٨السابق، ص 



 

 

 

 

 

 ١٠٩١

ي؛ لأن        م الیقین اق العل ن نط ف م ى التخفی ؤدي إل ذا التطور ی اب أن ھ ض الكت رى بع وی

  ).١(الدور الذي تلعبھ وسائل الإرسال الإلكترونیة فى تحقیق العلم بالقرار تكون قطعیة 

ة       ة العادی راءات الإداری ل الإج لال تحوی ن خ ي م ذ الإلكترون تم التنفی   وی

ذ   تجابة لتنفی ى بالاس ب الأل زة الحاس وم أجھ ث تق ة، حی راءات إلكترونی ى إج   إل

ن               دخل م ب دون ت از الحاس سبقًا لجھ ة م ات المدخل ات والمعلوم الأوامر بناءً على البیان

  ).٢(الموظفین 

ة     لا: من حیث التظلم من القرارات     ة المؤتمت رارات الإداری ین الق  یوجد اختلاف ب

والعادیة، فینبغي أن یتم التظلم خلال مدة الستین یوم المقررة قانونًا، ویكون اختیاریًا أو 

تظلم، فیجوز           الیب ال صوص أس ضًا بخ وجوبیًا باختلاف نوع القرار، ولا یختلف الأمر أی

ي    تقدیم التظلم خطیًا أو آلیًا بذات أسلوب إصدارھا،         تظلم الإلكترون ون ال  كما یمكن أن یك

  ).٣(ولائیًا أو رئاسیًا أو أمام لجان مختصة أو ھیئات یحددھا المشرع 

شأن    وتتم التظلمات الإلكترونیة من خلال الطلبات الإلكترونیة التي یقدمھا ذوو ال

ة              ات بعملی ك البیان صال تل ة لات سألة الھام ي الم ة، وھ ات اللازم ال البیان عن طریق إدخ

ل الإدارة             ن قب تم م ي ت رار الت داد الق ة إع اتخاذ القرار من عدمھ، وھى تختلف عن عملی

ل             رار الاداري مح ھ الق تج عن د ین ب ق ذا الطل ن أن ھ رغم م ى ال داره، عل صة بإص المخت

 ).٤(التظلم

                                                             
 . ٢٥تة الذكیة والقرارات الإداریة، مرجع سابق، ص سلوى حسین حسن رزق، الأتم/ د )١(
 .٣١٢زینب عباس محسن، الإدارة الإلكترونیة وأثرھا فى القرار الإداري، مرجع سابق، ص / د )٢(
 .٦٨٩حمدي سلیمان الفیلات، التوقیع كشكلیة فى القرار الإداري الالكتروني، مرجع سابق، ص /  د)٣(
صطفى أب    .  د)٤( دین م ي ال لاء مح ة      ع ات الحكوم د تطبیق ي كأح رار الإداري الالكترون د، الق و أحم

 . وما بعدھا٢١٠الالكترونیة، مرجع سابق، ص 
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 ١٠٩٣

  المبحث الثالث
  الرقابة القضائية على استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي

  

ة  تخدام أنظم ى اس ب عل ا یترت رار، مم اطر والأض ض المخ طناعي بع ذكاء الاص ال

توري               ضاء الدس ف الق ان موق ذه الأضرار، وبی ن ھ سئولیة ع یستدعي تحدید أركان الم

ة             ى ثلاث ث إل ذا المبح سم ھ ك سوف ینق ى ذل ة، وعل والإداري من الاستعانة بتلك الأنظم

  :مطالب على النحو التالي

  . تقنیات الذكاء الاصطناعيمسئولیة السلطة الإداریة عن: المطلب الأول 

ذكاء          : المطلب الثاني  ة ال تعانة بأنظم ن الاس موقف المجلس الدستوري الفرنسي م

  .الاصطناعي

  .موقف القضاء الإداري من الاستعانة بأنظمة الذكاء الاصطناعي: المطلب الثالث

  

  المطلب الأول
  مسئولية السلطة الإدارية عن تقنيات الذكاء الاصطناعي

  

ن  بح م ة     أص ة بأنظم سلطات الإداری تعانة ال ة اس ال الإدارة العام ى مج شائع ف ال

ذه             ة، وھ ال مادی ا بأعم اء قیامھ ة أو أثن الذكاء الاصطناعي عند إصدار القرارات الإداری

سئولیة            دى م ى م ل ف ي تتمث ة الت الاستخدامات قد ینشأ عنھا العدید من المسائل القانونی



 

 

 

 

 

 ١٠٩٤

، وعلى ذلك سوف )١(لى استخدام ھذه التقنیات الإدارة عن تعویض الأضرار المترتبة ع

  :یتم معالجة ھذا المطلب من خلال فرعین على النحو التالي

  .مسئولیھ السلطة الإداریة عن القرارات الإداریة المعالجة إلكترونیاً: الفرع الأول

اني رع الث ذكاء    : الف ة ال ذة لأنظم ة المنف ال المادی ن الأعم سئولیة الإدارة ع م

  .الاصطناعي

  الفرع الأول
  ًمسئوليه السلطة الإدارية عن القرارات الإدارية المعالجة إلكترونيا

رارات المعالجة            ا الق ستخدم فیھ ي ت الات الت ى الح ة الإدارة ف سئولیة جھ تنعقد م

ات            ى أن التطبیق رأي عل تقر ال آلیًا، إذا كان ھذا القرار مشوب بعدم المشروعیة، وقد اس

تخد  ن اس سئولیة ع ة للم ال   القلیل ى مج رارات ف اذ ق طناعي لاتخ ذكاء الاص ات ال ام تقنی

ص         وئھا فح ى ض تم ف ي ی اییر الت شروعیة المع دم م ة ع ى حال ون ف ل، تك انون العم ق

ن أن              ات یمك ذه التطبیق ذكاء الاصطناعي، وھ ة ال ب أنظم ن جان المعلومات أو تحلیلھا م

  ).٢(داریة تحدث كثیرًا فى مجال القرارات الإداریة التي تصدر عن السلطات الا

ي لا      الات الت ى الح كما یجوز طلب التعویض عن اتخاذ قرارات تم معالجتھا آلیًا ف

اذ           دم اتخ ى ع شخص ف ق ال ة لح یجوز استخدام ھذه التقنیات عند إصدارھا، أو بالمخالف
                                                             

(1) Marjolaine MONOT-FOULETIER & M. CLEMENT Rec., Véhicule 
autonome : vers une autonomie du régime de responsabilité applicable 
?,  Dalloz, 2018, n°3, p. 129. 

انون        /  د)٢( اص والق انون الخ ین الق طناعي ب ذكاء الاص ن ال سئولیة ع ف، الم د اللطی د عب د محم محم
ؤتمر   ام، الم دولي  الع سنوي  ال شرون   ال ب  -الع وان الجوان ة   بعن صادیة  القانونی ذكاء  والاقت  لل

 - ٢٣ المنعقد بكلیة الحقوق جامعة المنصورة، فى الفترة من –المعلومات  الاصطناعي وتكنولوجیا
 .٣١، مرجع سابق، ص ٢٠٢١ مایو ٢٤



 

 

 

 

 

 ١٠٩٥

رار                   لاً لق ون مح ى ألا یك شخص ف ق ال الف ح ا یخ ة، بم قرارات معالجة آلیًا بصورة كامل

  ).١(ملة معالج آلیًا بصورة كا

ى                   وف عل اییر الوق شروعیة المع دم م سك بع ب التم ھ یتطل ذكر أن ومن الجدیر بال

ا        ت، مم أ الثاب محتواھا؛ لأن المسئولیة عن القرارات الإداریة تقوم فى الأصل على الخط

سئولیة          ى دعوى الم دعي ف یؤكد على أھمیة تطبیق مبدأ الشفافیة وإلا سوف یواجھ الم

الزام الإدارة  . مشكلة كبیرة فى الإثبات    غیر أنھ یقع على القاضي الإداري عبء التدخل ب

بإبراز وتوضیح ھذه المعاییر، وذلك تطبیقًا للدور الذي یقوم بھ فى الإجراءات القضائیة    

  ).٢(الإداریة وھي إجراءات تتسم دائمًا بأنھا موجھة 

ا  ویؤكد القضاء الإیطالي على مسئولیة الإدارة عن القرارات المعالجة آلیً      ا، فطبقً

تم         ذي ی رخیص ال لأحكام القانون الإیطالي یتطلب فتح الصیدلیة ضرورة الحصول على ت

دم           شترط أن یق صحة، وی وزارة ال ة ل ة التابع صة الإلكترونی من خلال تقدیم طلب فى المن

لا یجوز         ین ف ین مختلف ھذا الطلب لإقلیم معین، وإذا تم رفض ھذا الطلب مرتین فى إقلیم

  .تقدیم طلب آخر

م                ن ت اقبین لك ین متع ین لإقلیمی دیم طلب د الأشخاص بتق ام أح ضایا ق وفى أحد الق

انون    –رفضھما؛ لعدم تقدیم بیان بالإیمیل    ام الق ا لأحك ا      - وفقً شأن طلبً احب ال دم ص م ق  ث

دیم            ھ تق بق ل ھ س ضھ؛ لأن م رف ثالثًا فى العام التالي وتضمن البیان المطلوب لكنھ أیضًا ت

                                                             
(1)   Julie Groffe-Charrier, La loi est-elle dictée par le code ?, Dalloz IP/IT, 

November 2020, p.602, Sénat, PROPOSITION DE LOI portant 
réforme de la responsabilité civile, 29 juillet 2020. 

(2) Alexandra Mendoza-Caminade, Le droit confronté à l'intelligence 
artificielle des robots : vers l'émergence de nouveaux concepts 
juridiques ?. Recueil Dalloz, Dalloz, 2016, p.445. 



 

 

 

 

 

 ١٠٩٦

ة    طلبین وھو غیر جائز، وب     و الإیطالی ناءً على ذلك قضت المحكمة الإداریة بمدینة تورنت

ي،       ام الإلكترون ھ النظ ع فی ذي وق أ ال دعي الخط ات الم د إثب ة بع ى الدول التعویض عل   ب

باب              ب لأس ین رفض الطل باب شكلیة وب رخیص لأس ب الت ین رفض طل ز ب والذي لم یمی

  ).١(موضوعیة 

ي  رار اللائح ن الق ویض ع ب التع ذلك طل ن ك ات  ویمك تخدام تقنی نظم اس ذي ی  ال

رار        ي لق اء الجزئ ة بالإلغ س الدول ضى مجل صوص ق ذا الخ ى ھ ذكاء الاصطناعي، وف ال

ة بالمعالجة                وزیر الداخلی سماح ل صوص ال ھ، بخ وزراء والتعویض عن رئیس مجلس ال

ى أن         نص عل ن ال ضمنھ م الإلكترونیة للبیانات الشخصیة من خلال تطبیق خاص، فیما ت

ى   المعالجة الإلكت  رونیة للمعلومات الشخصیة التي تستھدف التیسیر والجمع والحفاظ عل

ام             لال نظ ن خ الأخص م ات أخرى، وب ى معالج ا ف ھذه البیانات، من أجل استعمالھا لاحقً

ین        المعلومات المسبقة؛ لأن القرار لم یشیر إلى طبیعة وموضوع ھذه المعالجات، ولم یب

ك المع        دم        شروط استغلال ھذه المعلومات فى تل ة ع ررت المحكم سبب ق ذا ال ات، ولھ الج

ون    ي أن تك ة وھ ن المعالج ة م ذه الغای ى ھ انون ف شترطھا الق ي ی ات الت وافر المتطلب ت

  ).٢(محددة وواضحة ومشروعة 

                                                             
(1)  Jean-Bernard AUBY, Le droit administratif face aux défis du 

numérique, L'actualité juridique droit administratif, n°15, 2018, P. 837. 
(2)  Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 13/04/2021, N° 439360, 

Inédit au recueil Lebon. 



 

 

 

 

 

 ١٠٩٧

ا       ویرى بعض الفقھاء أن عدم المشروعیة الذي یمكن أن یھدد القرار المعالج آلیً

ى المرف  سب إل ا تن ا؛ لأنھ أ مرفقیً ا خط ر دائمً ا یعتب د م رة لا یوج ذه الفك ھ، وأن ھ ق ذات

  ).١(یناقضھا فى أحكام القضاء الإداري 

  الفرع الثاني
  مسئولية الإدارة عن الأعمال المادية المنفذة لأنظمة الذكاء الاصطناعي

ر        ة غی ال الإداری ن الأعم ة ع سئولیة الإداری وى الم ى أن دع رأي عل تقر ال اس

ى       اللائحیة التي تدعمھا أنظمة الذكاء الاص      یس عل ة ول سلطة العام ى ال ع عل طناعي ترف

  ).٢(الشخص منتج ھذه الأنظمة 

سئولیة    انوني لم اس الق ول  الأس ساؤل ح ار الت سیاق یث ذا ال ى ھ   وف

ل       طناعي، فھ ذكاء الاص م ال تخدام نظ ى اس ة عل رار المترتب ن الأض   الإدارة ع

س               وم  الم أ المفترض أم تق ى الخط أ أم عل دون  تقوم المسئولیة على أساس الخط ئولیة ب

  ).٣(خطأ؟ 

                                                             
انون        /  د)١( اص والق انون الخ ین الق طناعي ب ذكاء الاص ن ال سئولیة ع ف، الم د اللطی د عب د محم محم

 .٣٢العام، مرجع سابق، ص 
(2) Jean-François Kerléo, « L'administration de produit », Op. Cit., p. 

2194., Alexandra Mendoza-Caminade, Le droit confronté à 
l'intelligence artificielle des robots : vers l'émergence de nouveaux 
concepts juridiques ?. Recueil Dalloz, Dalloz, 2016, p. 445. 

(3) Diane GALBOIS-LEHALLE, Responsabilité civile pour l'intelligence 
artificielle selon Bruxelles: une initiative à saluer, des dispositions à 
améliorer, Recueil Dalloz (n°2, 2021), p. 87.  



 

 

 

 

 

 ١٠٩٨

  : استبعاد المسئولیة على أساس الخطأ الثابت-١

ذكاء     ة ال تخدام أنظم راء اس رر ج ھ ض ع علی ذي یق شخص ال دیھي أن ال ن الب م

د              ل، سوف یج ة أو النق الاصطناعي للقیام بأنشطة ذات طبیعة مادیة، مثل الأعمال الطبی

ة     صعوبات بالغة فى تحدید الخطأ وتحدید المسئول عنھ،     ى جھ سئولیة عل د الم فھل تنعق

ام؟؛ لأن       ذا النظ ستخدم ھ الإدارة المشغلة للنظام أم على المنتج، أم على الموظف الذي ی

  ).١(نظام الروبوت الذكي أو المركبات الذاتیة یفترض تعدد المسئولین عنھا 

ة           سئولیة الإداری تبعاد الم ي اس ھ ینبغ  وفى ھذا الخصوص یرى بعض الفقھاء أن

ى               القائمة   ذكاء الاصطناعي ف ة ال تخدام أنظم ن اس ات ع ب الإثب أ واج اس الخط ى أس عل

ن              سئول ع د الم ستطیع تحدی ضرور لا ی ى أن الم الأعمال الإداریة غیر اللائحیة، نظرًا إل

ضرور         ستطیع الم ة لا ی ا  -الخطأ، بسبب أن  ھذا التحدید یبدو مسألة فنیة ودقیق  -  غالبً

  ).٢(من الوصول إلى إثباتھا 

دد                  ویست ي یتع الات الت ى الح ت ف أ الثاب اس الخط ى أس سئولیة عل بعد القانون الم

ة أخرى،             ن ناحی ضرور م ب الم ن جان دھم م ة، وصعوبة تحدی ن ناحی فیھا المسئولین م

  ).٣(وھذا ما یتم تطبیقھ بخصوص المسئولیة عن حوادث الطائرات والأضرار النوویة 

                                                             
ن         /  د )١( ة م سئولیة المدنی امل للم انوني ش ار ق م   محمد السعید السید محمد المشد، نحو إط رار نظ  أض

ب -العشرون  السنوي الدولي الذكاء الاصطناعي غیر المراقب، المؤتمر ة   بعنوان الجوان  القانونی
 المنعقد بكلیة الحقوق جامعة المنصورة، –المعلومات  الاصطناعي وتكنولوجیا للذكاء والاقتصادیة

 .١٩ - ١٦، ص ٢٠٢١ مایو ٢٤ -٢٣فى الفترة من 
ف   /  د)٢( د اللطی د عب د محم انون     محم اص والق انون الخ ین الق طناعي ب ذكاء الاص ن ال سئولیة ع ، الم

  .٣٣العام، مرجع سابق، ص 
م            /  د )٣( رار نظ ن أض ة م سئولیة المدنی امل للم انوني ش ار ق محمد السعید السید محمد المشد، نحو إط

 .٢٤ - ٢٠الذكاء الاصطناعي غیر المراقب، مرجع سابق، ص 



 

 

 

 

 

 ١٠٩٩

أ المفت         -٢ اس الخط ى أس ق المسئولیة عل رض والمسئولیة دون   نطاق تطبی
  :خطأ

أ      اس الخط ى أس ة عل سئولیة القائم ى الم وء إل ن اللج ھ یمك وم أن ن المعل  م

شيء،                ل ال ن فع سئولیة ع ا الم وم علیھ ي تق رة الت ي الفك المفترض أو قرینة الخطأ، وھ

ك             ة لتل ات وأجھزة مماثل ستخدم منتج ولاسیما فى مجال مسئولیة المرافق الطبیة التي ت

ستخدمھا ال ي ت ى    الت ون عل ام متحفظ انون الع اء الق ر أن فقھ ة، غی شفیات الخاص مست

ذه       ق ھ صر تطبی ة، ویح ة الطبی ق العام ى المراف سئولیة عل ن الم وع م ذا الن ق ھ تطبی

د   دم تحدی ى ع رًا إل رة، نظ لحة الخطی ة والأس غال العام شآت والأش ى المن سئولیة عل الم

  ).١(المقصود بالشيء 

ق قواع    م تطبی د ت ھ ق ظ أن ن الملاح سئولیة   وم ى م دیثًا عل دني ح انون الم د الق

ة      ات المعیب شأن    )٢(المرافق الطبیة من خلال تطبیق المسئولیة عن المنتج ذا ال ى ھ ، وف

ن       ي لا یمك اعتبر مجلس الدولة الفرنسي أن قرینة الخطأ فى تنظیم وتشغیل المرفق الطب

دعي          ام الم س قی ك رفض المجل ى ذل ات، وعل شيء أو المنتج ل ال ستوعب فع ھ  علیأن ت

ي             ام الطب ق الع رر أن المرف أ، وق ة الخط ب قرین ستھدف قل ذي ی سي ال بتقدیم الدلیل العك

ة       ھ، نتیج ین ب ق المنتفع ي تلح رار الت ن الأض ھ ع ن جانب أ م دون خط سئولیتھ ب د م تنعق

ذر          ضرور كع ي للم اریخ المرض قصور المنتجات والأجھزة الطبیة، وبغض النظر عن الت

                                                             
ف، ال      /  د  )١( د اللطی انون         محمد محمد عب اص والق انون الخ ین الق طناعي ب ذكاء الاص ن ال سئولیة ع م

  .٣٣العام، مرجع سابق، ص 
(2) Alexy Hamoui, La responsabilité civile médicale à l’épreuve de 

l’intelligence artificielle, Mémoire, Master , Paris II, 2020, p.49 et s. 



 

 

 

 

 

 ١١٠٠

لامة         وذلك اس . مخفف من تلك المسئولیة    ضمان س ي ب ق الطب زام المرف تنادًا إلى مبدأ الت

  ).١(المریض 

ي   ھ الأوروب ا للتوجی ك طبقً وعیة، وذل سئولیة موض ي م سئولیة ھ ك الم د تل وتع

ام  ١٩٨٥الصادر عام   ات     ١٩٩٨ والقانون الصادر ع ن المنتج سئولیة ع صوص الم  بخ

ررت   سیة ق نقض الفرن ھ ال ن أن محكم ضلاً ع ة ف ا-المعیب دار ق ل إص  – ١٩٩٨نون  قب

ضرور          ان الم ا إذا ك مسئولیة المنتج عن الأضرار الناجمة عن منتجھ، وبغض النظر عم

  ).٢(وأید المجلس ھذا الرأي فى حكم حدیث . طرفًا فى عقد أو من الغیر

د دون        ت تنعق ي وإن كان ام الطب وأكد المجلس لاحقًا على أن مسئولیھ المرفق الع

  ).٣(سة حقھ فى الرجوع على المنتج بالتعویض خطأ، إلا أن ذلك لا یحول دون  ممار

تخدام         ى اس ق عل الحًا للتطبی دو ص ضاء یب ذا الق إن ھ بق ف ا س ع م یًا م وتماش

شخیص         المرافق العامة الطبیة لأنظمة الذكاء الاصطناعي فى الأعمال الطبیة، لاسیما الت

ات     ن المنتج سئولیة ع و الم د وھ سئولیة واح اس الم ى أن أس رًا إل ة؛ نظ    والجراح

  ).٤(المعیبة 
                                                             

(1) Conseil d'État, 5ème et 7ème sous-sections réunies, 09/07/2003, N° 
220437, Publié au recueil Lebon, Assistance publique-Hôpitaux de 
Paris, L'actualité juridique droit administratif, 2003, p.1964, note M. 
Deguergue. 

(2) Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 12/03/2012, N° 
327449, Publié au recueil Lebon,Centre hospitalier universitaire de 
Besançon, L'actualité juridique droit administratif, 2012, p. 575. 

(3)   Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 16 nov. 2020, n° 437600 
; CE, 16 nov. 2020, n° 431159 et n° 437600. 

انون        /  د)٤( اص والق انون الخ ین الق طناعي ب ذكاء الاص ن ال سئولیة ع ف، الم د اللطی د عب د محم محم
 .٣٤العام، مرجع سابق، ص 



 

 

 

 

 

 ١١٠١

ى   طناعي ف ذكاء الاص ات ال تخدام تقنی ن اس سئولیة ع بق أن الم ا س ستنتج مم  ون

و       ة، وھ ات المعیب اس المنتج ى أس سئولیة عل ى الم ستند إل ا، ت الات تطبیقھ ع مج   جمی

ضاء الاداري                ام الق ھ أم ن تطبیق ا یمك دني، وھو م انون الم اء الق د فقھ الرأي الغالب عن

 ٦٧ ینص فى المادة ١٩٩٩ لسنھ ١٧انون التجارة الحالي رقم المصري، نظرًا إلى أن ق

سئولیة          ذه الم شرع ھ ر الم ة، واعتب ات المعیب ن المنتج تج ع سئولیة المن ى م عل

  .موضوعیة

  

  المطلب الثاني
  موقف الس الدستوري الفرنسي من الاستعانة 

  بأنظمة الذكاء الاصطناعي
  

تخدام أ      ى     قرر المجلس الدستوري الفرنسي جواز اس ذكاء الاصطناعي ف ة ال نظم

مجال القرارات الإداریة الفردیة، غیر إنھ قصر ھذا الاستخدام على بعض القرارات دون      

  :غیرھا، وھذا ما سنتناولھ فى ھذا المطلب من خلال الفرعین التالیین

رع الأول  رارات   : الف ال الق ى مج طناعي ف ذكاء الاص ة ال تخدام أنظم سماح باس ال

  .الإداریة الفردیة

اني ا رع الث ض        : لف ى بع طناعي ف ذكاء الاص ة ال تخدام أنظم سماح باس دم ال ع

  .القرارات الإداریة الفردیة



 

 

 

 

 

 ١١٠٢

  الفرع الأول
  السماح باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي فى مجال 

  القرارات الإدارية الفردية
اریخ       صادر بت ھ ال ى حكم ى  ١٢/٧/٢٠١٨أكد المجلس الدستوري الفرنسي ف  عل

ة    ٢١دستوریة المادة   ة بطریق ة فردی  من القانون الذي یجیز للإدارة اتخاذ قرارات إداری

ذي المعالجة             ي تغ اییر الت س والمع رر الأس ي تق ي الت ة ھ سلطة اللائحی آلیة، حیث إن ال

دو   ا تب ررة قانونً ضوابط المق صاصھا، وأن ال ام باخت ن القی لَ ع م تتخ ي ل سابیة، فھ الح

على المعالجة الحسابیة فقط فى حالة وجود  كافیة، ومن أھم ھذه الضوابط حصر الطعن         

رار،   سابیة للق س الح ى الأس ارة إل رورة الإش ترط ض ساسیة، واش سم بالح ات تت معلوم

راءات    اذ الإج ة اتخ ضًا إتاح ذھا، وأی سیة لتنفی صائص الرئی ى الخ صول عل ة الح وإتاح

س ال         زم المجل د أل رارات، ولق ذا الق صین  القانونیة للطعن الإداري أو القضائي فى ھ مخت

لال       بالمعالجة الحسابیة بضرورة التحكم فى آلیة المعالجة وتطوراتھا، ویكون ذلك من خ

ى            ى المعالجة ف تخدامھا ف م اس ي ت توضیح وبشكل مبسط للفرد المعني بالقرار الآلیة الت

  ).١( مواجھتھ

ك            د ذل ونلاحظ أن ھذا الحكم أتاح استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، غیر أنھ قی

تخ  ى            الاس دور ف ا ت ا، وجمیعھ ي عنھ دم التخل ي ع ي ینبغ ضوابط الت ن ال دام بمجموعة م

م        نطاق حمایة الحق فى الخصوصیة، والحق فى الوصول إلى المعلومات، والآلیة التي ت

من خلالھا معالجة البیانات والوصول إلى اتخاذ القرار الفردي بصفة نھائیة، والحق فى   

                                                             
(1) Conseil constitutionnel, 12 juin 2018, n.765 DC, L'actualité juridique 

droit administratif, 2018, p.1191; Dalloz, 2019, p.1248, chron. 
E.Debaets et N.Jacquinot. 



 

 

 

 

 

 ١١٠٣

ن      الطعن على ھذا النوع من القرارات ا    رارات م ذه الق شوب ھ ا ی لمعالجة آلیًا؛ ضمانًا لم

  ).١(عیوب دستوریة أو قانونیة 

اریخ           صادر بت ھ ال ى   ٣/٤/٢٠٢٠كما كرس المجلس الدستوري فى حكم ق ف  للح

معرفة القواعد والمعاییر وآلیة فحص الملفات من خلال تقنیات الذكاء الاصطناعي لیس       

ك ل     ھ طبقً      فقط للمرشحین المستبعدین، بل إتاحة ذل توري أن س الدس رر المجل ة، وق ا لكاف

واجھتھم            ى م رار ف دور الق للنصوص فإنھ یحق للمرشحین الذین تم رفضھم وبمجرد ص

اتھم،          ا فحص طلب ن خلالھ أن یصلوا إلى المعلومات الخاصة بالمعاییر والآلیة التي تم م

ى  ومع ذلك أن یكون الحصول على ھذه المعلومات غیر متاحًا إلا للمرشحین فقط      ، وانتھ

ات     ص طلب ة فح ر، وآلی اییر للغی ات الخاصة بالمع وفیر المعلوم دم ت ى أن ع س إل المجل

ق      اك للح ى انتھ وي عل ة ینط ات المعنی ب الجھ ن جان ل م ا بالفع م قبولھ ي ت ح الت الترش

ادة    ب الم ول بموج اك لا        ١٥المكف و انتھ واطن، وھ سان والم وق الإن لان حق ن إع  م

ة المك  صلحة العام ع الم ب م رق    یتناس داولات الف ریة م ة س ى حمای ستندة إل ة والم فول

ا             ى أنھ سیرھا عل ا، ولا یجوز تف ازع فیھ ام المتن سیر الأحك ن تف ذلك لا یمك ة، ول التربوی

ى      حین عل ص المرش م فح ي ت اییر الت ضمن المع اریر تت شر تق ن ن سات م ى المؤس تعف

 وإلا اعتبرت وتبین مدى استخدامھا لمعالجة الخوارزمیات للقیام بھذا الفحص،     . ضوئھا

  ).٢(ة ھذه الأحكام مناقضة لمبدأ الحصول على الوثائق الإداری

                                                             
(1) Alexandra Bensamoun et Grégoire Loiseau, La gestion des risques de 

l’intelligence artificielle. De l’éthique à la responsabilité. La semaine 
juridique - édition générale , LexisNexis, 2017, p.2065. 

(2) Conseil constitutionnel.,3 avril 2020, n.834 QPC, Dalloz. IP /IT, n.9 
p.516, note T.Douville. 



 

 

 

 

 

 ١١٠٤

یة        صائص الأساس فافیة الخ و ش صود ھ دأ المق اء أن المب ض الفقھ رى بع وی

ات      ة والمعلوم رارات الفردی ا الق ستند علیھ ي ت ة الت ة الآلی ات أو المعالج للخوارزمی

سي قاصرة،     ، لكن الشفافیة الوارد  )١(الشخصیة موضوع المعالجة     شریع الفرن ى الت ة ف

  ).٢(ت لأنھا تغفل بعض الخصائص مثل رموز مصادر الخوارزمیا

ر    ات        ویؤید الباحث ھذا ال صائص والآلی ة الخ ان كاف یح وبی ي توض ھ ینبغ أي؛ لأن

شكل              صدر ب ي ت رارات الت ث إن الق ا، حی ن خلالھ صیة م ات الشخ التي یتم معالجة البیان

  .اتنھائي تكون نتیجة لھذه المعالج

شري        ومن الجدیر بالذكر أن المشرع الفرنسي یعترف بالحق فى طلب التدخل الب

ذه                    لاً لھ ان مح رد ك ل ف ق لك ا، فیح رارات معالجة آلیً اذ ق ا اتخ تم فیھ ي ی الات الت فى الح

ة               شري، وأن یعرض وجھ دخل الب لال الت ن خ زه م القرارات أن یطلب إعادة فحص مرك

  .قرار المتخذ فى مواجھتھنظره، وحقھ فى الحصول على توضیح لل

  الفرع الثاني
  عدم السماح باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي فى 

  بعض القرارات الإدارية الفردية
ذكاء    ات ال ى تقنی ستند إل رارات ت اذ ق د اتخ ة الإدارة عن زم جھ ي أن تلت ینبغ

تنادًا          ة اس رارات آلی اذ ق لا یجوز اتخ انون، ف ي رسمھا الق دود الت ى الاصطناعي بالح إل

                                                             
انون        /  د)١( اص والق انون الخ ین الق طناعي ب ذكاء الاص ن ال سئولیة ع ف، الم د اللطی د عب د محم محم

 .٢٥العام، مرجع سابق، ص 
(2)  Elise Mouriesse, L'opacité des algorithmes et la transparence 

administrative, Revue française de droit administratif, no 01, janvier-
février 2019, p. 45. 



 

 

 

 

 

 ١١٠٥

ادة       ھ الم ا قررت ذا م وعات، وھ ض الموض ى بع طناعي ف ذكاء الاص ات ال ن ٧١تقنی  م

 - والتي تعد قانون المعلومات والحریة فى فرنسا  -اللائحة الأوروبیة لحمایة المعلومات     

ھ        ى حال ا ف من منع اتخاذ أیة قرارات یمكن أن تحدث آثارًا قانونیة فى مواجھة شخص م

دخلھا ا     اس ت ان أس ا إذا ك ف        م صة للتعری ات المخص ة للمعلوم د ھو المعالجة الآلی لوحی

  .بجانب من شخصیتھ، أو تقیم بعض جوانب منھا

ا           لوك شخص م یم س ى تقی ضائیة تنطوي عل رارات ق ولا یجوز أیضًا اتخاذ أیة ق

ب             یم جوان دف تقی صیة بھ فة شخ ات ذات ص ة لمعلوم ویكون أساسھ فقط المعالجة الآلی

رف  ل ال صیتھ، مث ن شخ ة م ات  معین ت أو ممارس ر الإنترن ان عب ب ائتم ائي لطل ض التلق

ة         ن المعالج وع م ذا الن ضمن ھ ث یت شري، حی دخل ب ت دون أي ت ر الإنترن ف عب التوظی

ى          دف إل ي تھ صیة الت الذي یتكون من أي شكل من أشكال المعالجة الآلیة للبیانات الشخ

ل    یما لتحلی ي، ولاس شخص الطبیع ة بال صیة المتعلق ب الشخ یم الجوان ؤ تقی  أو التنب

ھ   صادي، أو حالت عھ الاقت ي، أو وض شخص المعن ل لل أداء العم ة ب ب المتعلق بالجوان

رارات            ة ق اذ أی الصحیة، أو تفضیلاتھ أو اھتماماتھ الشخصیة، أو سلوكھ، فلا یجوز اتخ

ھ        ؤثر علی على ھذا النحو ویمكن أن تحدث آثارًا قانونیة تتعلق بالشخص المعني أو أن ت

  ).١(بطریقة ملحوظة 

ة    –بید أن الحظر المقصود ھنا    ة لحمای  على النحو الذي قررتھ اللائحة الأوروبی

ة           -المعلومات   ات المعالجة الآلی رارات، وبعض عملی ن الق واع م بعض أن ط ب  یختص فق

ا         صیة أو جمیعھ ن الشخ ب م یم بعض جوان ى تقی دف إل ي تھ ات الت درج  . للمعلوم لا ین ف

صوص إبرام أو تنفیذ العقود، مع إعطاء صاحب تحت ھذا الحظر القرارات التي تتخذ بخ 

                                                             
(1)  Judith Rochfeld, L’encadrement des décisions prises par les 

algorithmes, Dalloz IP/IT, n°9, 2018, p. 475. 



 

 

 

 

 

 ١١٠٦

ات           ق طلب ي تحق الصفة الحق فى تقدیم ملاحظاتھ، وأیضًا یخرج عن الحظر القرارات الت

ن الأشخاص           صریحة م ة ال ى الموافق اءً عل صادرة بن رارات ال الأشخاص المعنیین، والق

  ).١(المعنیین بھا 

  المطلب الثالث
  بأنظمة الذكاء الاصطناعيموقف القضاء الإداري من الاستعانة 

  

راد      سبة للأف ا بالن ث آثارھ ن حی ة م ة التقلیدی رارات الإداری دیھي أن الق ن الب م

ات للموظفین               ى توجیھ ل ف اء، وأخرى تتمث ن بالإلغ تنقسم إلى قرارات ملزمة تقبل الطع

بھدف وضع القوانین واللوائح موضع التنفیذ داخل المرافق العامة، فھي تقوم بالتفسیر         

إضافة أیة التزامات جدیدة غیر التي فرضھا المشرع، وھي لا تعتبر قرارات إداریة دون  

  ).٢(ولا یجوز الطعن فیھا بالإلغاء 

ة      ون ملزم وع الأول وتك ا للن ة وفقً ة المؤتمت رارات الإداری دار الق ن إص ا یمك كم

ة الإلكترون           سبة للإجراءات المرفقی ا بالن اء، أم ا بالإلغ ن فیھ ل الطع ي   للأفراد وتقب ة الت ی

رامج    ة، وب صمة الإلكترونی امج الب ا برن ام، ومنھ ق الع ل المرف ل داخ یم العم ولى تنظ تت

ن     ا ع ات ومتابعتھ دیم الطلب ة لتق اوین الإلكترونی لال العن ن خ ور م ع الجمھ ل م التواص

  ).٣(طریق شاشات الحاسب، فھي لا تقبل الطعن بالإلغاء كنظیرتھا العادیة 

                                                             
(1) Commission européenne, Lignes directrices en matière d'éthique pour 

une intelligence artificielle digne de confiance ,8 avril 2019, p.9 &143. 
دون دار             / د )٢( ة، ب س الدول ھ وقضاء مجل ى الفق ة ف رارات الإداری ة، الق نعم خلیف د الم عبد العزیز عب

 .٢١٤، ص ٢٠٠٧نشر، 
 .١١٩، ص محمد سلیمان نایف شبیر، النفاذ الإلكتروني للقرار الإداري، مرجع سابق/ د )٣(



 

 

 

 

 

 ١١٠٧

رارات  وتجدر الإشارة إلى أن تطبیق   الإدارة الإلكترونیة المترتب علیھ إصدار الق

ضھا لا     ا أن بع ضائیة، كم ة الق ضع للرقاب ة تخ رارات الإداری ون الق ن ك ر م م یغی ا ل آلیً

ال      سیاسي أو أعم ابع ال ة ذات الط ال الحكوم ى أعم ل ف ي تتمث ة الت ك الرقاب ضع لتل یخ

سیادة   ة   )١(ال ة الوظیف ى تأدی صورًا عل ازال مق ا م ة دون  ، وأن تطبیقھ ة للحكوم  الإداری

ذ   ق وتنفی ة وإدارة المراف ات العام وفیر الحاج ى ت ة عل ة القائم ي الوظیف سیاسیة، وھ ال

القوانین وكل ما یتصل بالنشاط الإداري، بالإضافة إلى أن العلاقات القائمة فى ظل نطاق   

ا، وبین      ا بینھ ین الإدارات فیم ة ب ین   الحكومة الإلكترونیة لازالت محددة بتلك القائم ا وب ھ

  ).٢(الأفراد 

ا               ة، فمنھ ز القانونی ى المراك ا عل ث تأثیرھ ن حی كذلك تنقسم القرارات الإداریة م

ز                 ى المراك ر ف ن التغیی ة م ق حال دورھا، وتخل د ص ا عن رًا قانونیً دث أث ي تح المنشئة الت

رارات                ذه الق اء وھ دیل أو الالغ شاء أو التع ث الإن القانونیة التي تتصل بھا سواء من حی

وز اءیج ا بالإلغ ن علیھ ار  .  الطع ة آث ا أی ب علیھ ي لا یترت فة الت رارات الكاش ا الق ومنھ

رارات لا یجوز         ذه الق ل، وھ قانونیة جدیدة؛ لأنھا تكشف عن آثار قانونیة موجودة بالفع

  ). ٣(الطعن علیھا بالإلغاء 

                                                             
دین، القضاء الإداري   / د )١( ال ال امي جم ال الإدارة  (س ى أعم ة عل شروعیة -الرقاب دأ الم یم - مب  تنظ

 .١٨٠، ص ٢٠٠٣ الإسكندریة، -، دراسة مقارنة، منشأة المعارف )القضاء الإداري
ابق،  عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، القرارات الإداریة فى الفقھ وقضاء مجلس الدولة، مر  / د )٢( جع س

 .٢٣٥ص 
ي،   )دراسة مقارنة(سلیمان محمد الطماوي، النظریة العامة للقرارات الإداریة   / د )٣( ر العرب ، دار الفك

 . وما بعدھا٤٦٢، ص ٢٠٠٦



 

 

 

 

 

 ١١٠٨

  :وعلى ذلك سوف ینقسم ھذا المطلب إلى ثلاثة فروع على النحو الآتي

رع الأول ذكاء   :الف ة ال ى أنظم ستند إل ي ت رارات الت ى الق اء ف ن بالإلغ واز الطع  ج

  .الاصطناعي

ذكاء      : الفرع الثاني  ة ال تطور الرقابة القضائیة على القرارات التي تستند إلى أنظم

  .الاصطناعي

ث   رع الثال ة          : الف ى أنظم ستند إل ي ت رارات الت ى الق ة عل ضائیة الإیطالی ة الق الرقاب

  .الذكاء الاصطناعي

  رع الأولالف
  جواز الطعن بالإلغاء فى القرارات التي تستند 

  إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي
صطلح   ار م ا  "ص الج آلی رار المع انون     " الق ى الق ارزة ف صطلحات الب ن الم م

ھ       ات بأن ات والحری ة للمعلوم ة الوطنی ھ اللجن سي، وعرفت ى    : الفرن صادر ف رار ال الق

م معالجت         ات ت لال خوارزمی ن خ صیة       مواجھة شخص م ھ الشخ ى بیانات ق عل ا تطب ا آلیً ھ

بدون تدخل العنصر البشري فى ھذه العملیة، وتستخدم ھذه الآلیة فى القرارات المتعلقة    

ى    ة عل ارًا قانونی رارات آث ذه الق دث ھ سویقیة، وتح ضریبیة والت ة وال الات المالی بالمج

تخدام   القرار الصادر برفض الائتمان   : الأفراد ذوو الشأن، ومن أھم الأمثلة      لال اس من خ

دون            ان ب ب الائتم الي لطال خوارزمیات قامت بتطبیق بعض المعاییر آلیًا على المركز الم

  ).١(تدخل العنصر البشري 
                                                             

(1) Commission européenne, Lignes directrices en matière d'éthique pour 
une intelligence artificielle digne de confiance ,8 avril 2019, p.9 &143. 



 

 

 

 

 

 ١١٠٩

رًا      دث تغیی ا أح الج إلكترونیً رار المع ف للق ذا التعری اء أن ھ ض الفقھ رى بع وی
د ف           م یع رار ل ي أن الق ھ یعن رار الإداري؛ لأن ن    واضحًا فى حقیقة مفھوم الق رًا ع ط تعبی ق

ى وإن          إرادة الإدارة بمفردھا، بل أصبح أیضًا تعبیرًا عن تقنیات الذكاء الاصطناعي، حت
رار         ذا الق صدرة ھ ظل القرار من الناحیة النظریة منسوبًا للإدارة التي تبنتھ باعتبارھا م

)١.(  

رارات        ى الق شروعیة عل ة الم ر رقاب ضاء الإداري یباش دیھي أن الق ن الب  وم
صاصھ  -ة  الإداری ا للإجراءات        - فى نطاق اخت درت طبقً ي ص رارات الت ت الق  سواء أكان

ت     العادیة أم الإجراءات الإلكترونیة، والقاضي الإداري یمارس الرقابة  لیس فقط من وق
ضًا      التوقیع أو الإحالة ولكن منذ بدایة الإجراءات حتى إصدار القرار، ویمارس رقابتھ أی

ة     على عملیة الدعم أو المساند     ائق الأھمی دور ف وم ب ة التي تقدمھا الخوارزمیات التي تق
  ).٢(فى الدول التي تستخدم تقنیات الذكاء الاصطناعي 

اذ          ى اتخ طناعي دور ف ذكاء الاص ات ال نح تقنی ن م بق یمك ا س ى م اءً عل وبن
وق، أو      القرارات، غیر إنھ قد یؤدي إلى اتخاذ قرارات غیر مشروعة، أو یمنع منح الحق

ى             یرفض طلب ا   ائف عل صیة المرشحین للوظ ل شخ وم بتحلی ة، أو یق لحصول على خدم
ارات         ل اختی ذا التحلی ن ھ تج ع غرار ما یحدث فى مجال المشروعات الخاصة، مما قد ین
ن              دیًا م ون عم د یك ز ق ذا التمی ن أن ھ ضلاً ع تنطوي على التمییز دون مبرر مشروع، ف

  ).٣(خلال وضع معاییر تمییزیة فى البرنامج الالكتروني 
                                                             

انون        /  د)١( اص والق انون الخ ین الق طناعي ب ذكاء الاص ن ال سئولیة ع ف، الم د اللطی د عب د محم محم
 .٢٧العام، مرجع سابق، ص 

(2) Philippe YOLKA, Le droit de l’immatériel public, L'Actualité 
Juridique Droit Administratif, N°36, (30/10/2017), p. 2048. 

(3)   Jean-François Kerléo, « L'administration de produit », L'Actualité 
juridique. Droit administratif, N° 38, 16 November 2020, p. 2194; 
Sophie Sereno. Focus sur les discriminations par algorithme. Revue de 
Droit du Travail, Dalloz, n° 11, November, 2020, p. 680; DELPHINE 
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 ١١١٠

وفى ھذا الخصوص قررت إحدى المحاكم الإیطالیة أن تعامل الخوارزمیات یعتبر       
اب            صة الغی ستخدمة بواسطة من ات الم دمي الطلب ات مق د مجموع تمییزیًا فى حالة تحدی
ا          وم فیھ ي لا یق الات الأخرى الت الناتج عن المساھمة فى الإضراب تمامًا على غرار الح

  ).١(ت المحكمة بالتعویض فى مواجھة المنصة مقدم الطلب بالخدمة، ومن ثم قض

تثنائیة               ذ الخطط الاس دف تنفی ا بھ ى إیطالی ھ ف تعانة ب تم الاس ھ ی ومن الملاحظ أن
للتعیین ونقل المعلمین، وفى ھاتین الحالتین یقوم البرنامج بوضع إجراءات آلیة غیر أن 

زم التعام   ي یل ات الت وع الطلب داد وتن ادة الأع ى زی ود إل عوبتھا تع اییر ص ا والمع ل معھ
  ).٢(واجبة التطبیق 

ة      ات الإداری راد والجھ ین الأف ة ب نظم العلاق ذي ی سي ال انون  الفرن ر الق د أق وق
  L  ٣١١-٣-١إمكانیھ اتخاذ قرارات فردیة تستند إلى معالجة حسابیة، فقد نصت المادة 

سابیة    : من ھذا التشریع على أنھ   زم أن  القرار الفردي الذي یتخذ فى ضوء معالجة ح یل
شأن           احب ال لاغ ص زم إب ى  –یتضمن إشارة صریحة وإبلاغ صاحب الشأن، وكذلك یل  مت

  ).٣( بالقواعد التي تنظم عمل ھذه المعالجة والخصائص الرئیسیة لتنفیذھا -طلب ذلك 

  

= 
Gardes, Le droit à l’emploi face à l’intelligence artificielle, Dalloz Droit 
social, 2021, p.115. 

(1) Luca Ratti et Marie Peyronnet, Controverse : Algorithmes et risque de 
discrimination : quel contrôle du juge ?, Revue de Droit du Travail, Nº. 
2, 2021, p. 82. 

(2) Giorgio Mancosu, Le contentieux des actes pris sur la base de 
d’algorithmes, un point de vue italien, Revue générale du droit, 2019, 
numéro 49010, p. 5 et s. 

(3) Code des relations entre le public et l’administration, article L311-2- 1, 
Résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 October 2016 pour une 
République numérique. 



 

 

 

 

 

 ١١١١

  الفرع الثاني
  تطور الرقابة القضائية على القرارات التي تستند إلى 

  تقنيات الذكاء الاصطناعي
  

ستعین  لم یعد ھن   اك خلاف حول جواز الطعن بالإلغاء فى القرارات الإداریة التي ت

سي     شرع الفرن رره الم ا ق ذا م سابیة، وھ ة الح طناعي أو المعالج ذكاء الاص ات ال بتقنی

ي            ة الت ذات الطریق اء ب ن بالإلغ ون الطع راد والإدارة، ویك بموجب قانون العلاقة بین الأف

  ).١(تتبع بشأن القرارات الأخرى 

ة       بید   ضاء لفرض رقاب ا الق د علیھ أن بعض الكتاب یرون أن الأسالیب التي یعتم

ي                 القرارات الت ر ب ق الأم ا إذا تعل اً لھ د مكان المشروعیة على القرارات الإداریة قد لا تج

ة                ان لرقاب د مك ال لا یوج بیل المث ى س تستند إلى مساندة تقنیات الذكاء الاصطناعي، فعل

ى التق  ین ف أ الب ب والخط ة   التناس ع الطریق ى م ا تتماش الیب وغیرھ ذه الأس دیر؛ لأن ھ

رارات       ى الق ئیلة ف ة ض ا إلا أھمی ون لھ ة، ولا تك رارات الإداری اذ الق ى اتخ ة ف التقلیدی

ضة            سابیة مح اییر ح ى مع وم عل ي تق ذكاء الاصطناعي الت ، )٢(الصادرة طبقًا لأنظمة ال

لطة   ة س ا ممارس رض فیھ ة یفت الیب التقلیدی ك أن الأس اس ذل ب  وأس ن جان ة م  تقدیری

الإدارة، أما القرارات التي تصدر بدعم من أنظمة الذكاء الاصطناعي، فإنھا تتم بأسلوب       

  .آلي دون ممارسة أیة مظاھر للسلطة التقدیریة

                                                             
(1) Jean-François Kerléo, « L'administration de produit », Op. Cit., p. 

2192. 
(2) Jean-Bernard AUBY, Le droit administratif face aux défis du 

numérique, Op. Cit.,  p. 837.  



 

 

 

 

 

 ١١١٢

ات         ات والمعلوم  كما إن نظم المساندة فى القرار تنطوي على تعمیم تطبیق البیان

ھ بمفر  ل حال ص ك تم فح لا ی ھ، ف وافر لدی ي تت سلطة  الت ن ال د م ي الح ا یعن و م ا، وھ دھ

ن                ي الإدارة ع دم جواز تخل ى ع د عل ضاء أك ن أن الق الرغم م التقدیریة لجھة الإدارة، ب

  ).١(ممارسة ذلك الحق 

اءة      ب إس ى عی رار ف وع الق اء بوق ستحیل الادع ن الم ل م صعب ب ن ال دو م ویب

ى ضوئھا المعال           ات    استعمال السلطة؛ نظرًا لتعمیم المعاییر التي تتم ف ة للمعلوم جة الآلی

ات أو             . والبیانات ى المعلوم ي الإداري عل ھ القاض دى رقاب ولذلك ینبغي التساؤل حول م

  .المعاییر التي صدر القرار الاداري استنادًا إلیھا؟

ال     اییر ح ذه المع ى ھ ھ عل ي الإداري رقابت رض القاض ي أن یف ن الطبیع دو م یب

صادرة   رارات ال ى الق اء ف ن بالإلغ رتھ الطع ذا   مباش اس ھ د أس ا تع ا؛ لأنھ تنادًا إلیھ  اس

  القرار، ولكن ھل یجوز الطعن بالإلغاء فى ھذه المعلومات والمعاییر؟

اء    ك    –یرى بعض الفقھ ى ذل دھم ف اء       – ونؤی ا بالإلغ ن فیھ ن الطع انع م ھ لا م  أن

ى   اء ف وى الإلغ ول دع ى قب ا عل ك قیاسً ة، وذل ت ملزم ا دام اد م ى المیع رة ف مباش

  ).٢(ة، بل ھي تشكل فى حقیقة الأمر قرارات لائحیة المنشورات الملزم

یة            اء توص ن بإلغ ول الطع ن قب ة م س الدول ھ مجل ضى ب ا ق رأي م ذا ال د ھ  ویؤك

ب     سیة طال اص بجن ان الخ ار البی صوص اعتب ة بخ ات والحری ة للمعلوم ة الوطنی اللجن

اء        ا ج لاف م س بخ رر المجل صیل، وق اطر التح دیر مخ ر تق د عناص فھ أح القرض بوص

                                                             
انون        /  د)١( اص والق انون الخ ین الق طناعي ب ذكاء الاص ن ال سئولیة ع ف، الم د اللطی د عب د محم محم

 .٢٨العام، مرجع سابق، ص 
اص       / د )٢( انون الخ ین الق طناعي ب ذكاء الاص ن ال سئولیة ع ف، الم د اللطی د عب د محم انون محم  والق

 .٢٩مرجع سابق، ص الالعام، 



 

 

 

 

 

 ١١١٣

ا         بال ست تمییزیً تج ولی سیة من صر الجن أن عن توصیة التي تعد فى حقیقتھا قرارًا إداریًا ب

اییر      ). ١(فى ضوء عملیة المعالجة الآلیة     شروعیھ المع دم م دفع بع ن ال ولا مانع أیضًا م

ذا             اء ھ اء نظر دعوى إلغ ة أثن رارات الفردی أو المعلومات التي یتم فى ضوئھا اتخاذ الق

  .یاسًا على الدفع بعدم مشروعیھ القرارات اللائحیة بصفة عامةالنوع من القرارات ق

  الفرع الثالث
  الرقابة القضائية الإيطالية على القرارات التي تستند إلى 

  أنظمة الذكاء الاصطناعي
تخدام          ي بفرض اس رار اللائح شروعیة الق ا م ى إیطالی ي الإداري ف ب القاض یراق

الات الت        ى الح الأخص ف ة، ب ة،       العملیات الآلی ر معلوم اییر المعالجة غی ا مع ون فیھ ي تك

ن أجل ضمان    - ونؤیدھم فى ذلك –ویقرر بعض الفقھاء    أن ھذه الرقابة لا غنى عنھا م

ة مجرد نتیجة               رارات الفردی صبح الق ة، وإلا سوف ت ة وفعال تطبیق حمایة قضائیة كامل

  ).٢(آلیة لعملیات الإلكترونیة یفرضھا القرار اللائحي 

امش        وأكد القضاء ا   اییر موضوعیة دون أي ھ ت مع ا طبق لإیطالي على أنھ إذا م

ة           احیتین التكنولوجی ن الن ة ضروریة م تقدیر من السلطة الإداریة تكون الإجراءات الآلی

ادة       ة نظر        ٩٧والدستوریة فى ضوء الم ن وجھ ي م امج الالكترون تور، والبرن ن الدس  م

د القانون  ى القواع وي عل راءات، ویحت سد الاج ضاة یج ي  الق ارات الت ضًا الاختی ة، وأی ی

                                                             
(1)  Conseil d'Etat, Section, du 30 octobre 2001, N° 204909, publié au 

recueil Lebon. 
انون        /  د)٢( اص والق انون الخ ین الق طناعي ب ذكاء الاص ن ال سئولیة ع ف، الم د اللطی د عب د محم محم

 .٣٠العام، مرجع سابق، ص 
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وأكد القضاء الإیطالي على إبراز النتیجتین . قامت بھا الإدارة فى إطار سلطتھا التقدیریة

  :التالیتین

ى ة الأول ن  : النتیج وزان م راءات أن ت ن الاج سئولة ع ى الإدارة الم ع عل ھ یق أن

رض أ      ا یف ة، مم صالح المعنی ع الم ین جمی امج ب ذ البرن ل تنفی ة وقب ال  البدای ضًا إدخ ی

ك     ت تل ة إذا كان ات، وخاص ة للخوارزمی ارات منتظم راء اختب دیثات، وإج دیلات وتح تع

  .الخوارزمیات تتعلم بطریقة آلیة

ا       : أما النتیجة الثانیة   تتمثل فى أن قابلیة ھذه الخوارزمیات للتقاضي تفترض أنھ

ا م       ع جوانبھ ون جمی ذا یفرض أن تك ة  مفھومة من جانب القضاة والمتقاضین، وھ عروف

  ).١(مثل مؤسسیھا وإجراءات إعدادھا ونظام القرارات 

                                                             
(1) Giorgio Mancosu, Le contentieux des actes pris sur la base de 

d’algorithmes, un point de vue italien, Op. Cit., p. 9. 
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  الخاتمة
  

ذكاء الاصطناعي،              ات ال شریعي لتطبیق یم الت تناولنا فى ھذا البحث بالدراسة التنظ

د      لال تحدی ن خ ك م طناعي، وذل ذكاء الاص ة ال دي ماھی ث التمھی ى المبح ا ف فتناولن

رة عن العلم الذي یھدف إلى جعل مضمونھ، وتوصلنا إلى أن الذكاء الاصطناعي ھو عبا     

ي                 دة، وھ ة معق ة وذھنی درات فكری ى ق اج إل ي تحت شریة الت ام الب ذ المھ الآلة تقوم بتنفی

لال         ن خ شري، م سلوك الب ن        بذلك تحاكي ال سلة م دد سل ي تح د الت ن القواع مجموعة م

ة        شكلة معین ل م ل ح ن أج ا م ب اتباعھ ي یج ات الت ات    . العملی ال البیان ن إدخ دءًا م ب

ن              والم دود م دد مح لال ع ن خ تم م ذھا، وی د تنفی سابًا، عن علومات، فتصف الإرشادات ح

ن           د م ى العدی راج ف ة إخ ى النھای ھ ف تج عن ا ین د، مم دة التحدی ة جی الات المتعاقب الح

  .التخصصات

ال     ى المج طناعي ف ذكاء الاص ات ال ق تقنی ة تطبی ى أھمی ث إل ذا المبح رض ھ وتع

ى      ة ف رة حقیقی ق طف ذي حق انوني، وال ة،     الق ود الذكی ل العق ة مث ال القانونی اء الأعم  إنھ

ریعة     ة س ة بطریق رارات الإداری دار الق ضائیة، وإص ة الق ق العدال ى تحقی ساعدة ف والم

  .وبجودة عالیة، وتحقیق التواصل الذكي بین الأفراد والحكومة

ى      -أما الفصل الأول والذي جاء تحت عنوان   ذكاء الاصطناعي عل ات ال أثیر تقنی  ت

د  شریعیة القواع توریة والت ذكاء   –الدس ات ال أثیر تقنی ث الأول، ت اول المبح د تن  فق

ذكاء   ات ال أثیر تقنی ان ت لال بی ن خ ك م توریة، وذل د الدس ى القواع طناعي عل الاص

  .الاصطناعي على الحق فى الخصوصیة، وتأثیرھا أیضًا على الحق فى عدم التمییز

شریعي،   ثم تناول المبحث الثاني، تأثیر تقنیات الذكاء الا      یم الت صطناعي على التنظ

ؤثر    اره ی طناعي باعتب ذكاء الاص ات ال شریعي لتقنی یم الت ة التنظ د أھمی لال تحدی ن خ م
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دم         صاف وع ة والإن ساءلة والعدال ل الم تأثیرًا عمیقًا على المبادئ الأساسیة للقانون، مث

ث دور ال          ذا المبح اول ھ ا تن انون، كم ى   التمییز والاستقلال وبالأخص سیادة الق شرع ف م

ار      ع الإط بء وض ھ ع ع علی ذي یق طناعي، وال ذكاء الاص ات ال ة تقنی یم ممارس تنظ

ن     ة م تفادة الكامل ق الاس شكل یحق ة ب ات الحدیث ذه التقنی ة ھ لازم لممارس شریعي ال الت

دث  . تطبیقاتھا، مع حمایة المجتمع والدولة من الأخطار التي تترتب على تنفیذھا      كما تح

  .فى تنظیم ممارسة تقنیات الذكاء الاصطناعيعن دور السلطة التنفیذیة 

ى     -كما أشار الفصل الثاني والذي جاء بعنوان   ذكاء الاصطناعي عل  تأثیر تطور ال

ة  انون الإداري والإدارة العام ى الإدارة   –الق طناعي عل ذكاء الاص ات ال أثیر تقنی ى ت  إل

ة، وإدار       ى الإدارة العام ن     العامة، والتي قد تحدث تغییرًا ھیكلیًا ف د م ى العدی ال ف ة الأعم

ى             ذكاء الاصطناعي عل التخصصات كمبحث أول، ثم تناول المبحث الثاني تأثیر أنظمة ال

تخدام    ى اس ضائیة عل ة الق ى الرقاب ث إل ث الثال ار المبح رًا أش ة، وأخی رارات الإداری الق

  .أنظمة الذكاء الاصطناعي

  النتائج والتوصیات

  :النتائج: أولاً

  :لدراسة إلى بعض النتائج، نتناولھا على النحو التاليتوصلنا من خلال تلك ا

ذكاء      -١ ات ال ى تقنی ة عل ة الحالی د القانونی ق القواع ن تطبی انع م د م لا یوج

شریعات             ن وضع الت اء م ین الانتھ ك لح شطة، وذل ف الأن ى مختل  الاصطناعي ف

 . تنظیم ممارسة الذكاء الاصطناعيالتي

ن أن       -٢ ن الممك ال،      إن تقنیات الذكاء الاصطناعي م ال الأعم ى مج رة ف دث طف  تح

الات            ة المج ى كاف ة ف د والتكلف ت والجھ وفیر الوق ھ ت وفر   . مما یترتب علی ا ت كم



 

 

 

 

 

 ١١١٧

ة،        صناعة القانونی ى ال ة ف ل التكلف دة وتقلی اءة المتزای ة الكف ة القانونی التقنی

 .ویمكن أن تساعد أیضًا فى تحسین الوصول إلى العدالة

ن  اتجاه الإرادة السیاسیة فى مصر نحو ا   -٣ لاھتمام بتقنیات الذكاء الاصطناعي، م

اص     اع الخ شجیع القط طناعي، وت ذكاء الاص وطني لل س ال شاء المجل لال إن خ

 .للاستثمار فى ھذا المجال الواعد

 شركة ٧٠٠حدوث طفرة فى صناعة التكنولوجیا القانونیة ووصلت إلى حوالي  -٤

ا المع         ات تكنولوجی الم، یقومون بتطویر تطبیق اء الع ع أنح ي   فى جمی ات الت لوم

 .تھدف إلى إتقان المھام الأكثر تعقیدًا

عندما یتم تطبیق برامج التكنولوجیا القانونیة، یكون الموقف أكثر أھمیة، حیث   -٥

ق     تم تطبی دما ی یما عن رة، لا س ة خطی اطر محتمل انون لمخ یادة الق رض س تتع

صلحة            دم الم ب أن تخ ي یج ة والت لطات الدول ل س ن قب ة م ا القانونی التكنولوجی

فعلى سبیل المثال، عندما یعتمد القضاة بشكل متزاید على الأنظمة التي       . لعامةا

. یحركھا الذكاء الاصطناعي من أجل تحدید عودة المتھم إلى الجریمة من عدمھ

ب      ة بموج طناعي محمی ذكاء الاص ات ال ة لتقنی ال الداخلی ا أن الأعم وطالم

. أو تلاعب فى حقوقھمالقانون، فلن یتمكن الأشخاص من الطعن فى أي انتھاك     

ن             ى الطع درة عل ة، والق ة الواجب مما یدعو إلى التشكیك فى الإجراءات القانونی

 .فى القرارات والأحكام الجائرة

ة       -٦ ا        . یعید الذكاء الاصطناعي تشكیل الحیاة الاجتماعی أثیرًا عمیقً ؤثر ت ھ ی ا أن كم

ا       وانین وتطبیقھ ن الق ى     . على عملیة س انون عل إن الق ذلك، ف ا ل ك أن  ووفقً  وش

ة   ا الحدیث ذه التكنولوجی راف بھ و الاعت ر نح ى  . یتغی ؤثر عل وف ت ا س ا إنھ كم

ز                دم التمیی صاف وع ة والإن ساءلة والعدال ل الم انون، مث یة للق المبادئ الأساس

انون       یادة الق بة وخاصة س د   . والاستقلال والإجراءات القانونیة المناس ا یؤك مم



 

 

 

 

 

 ١١١٨

ى كی         ر ف بء كبی یھم ع ع عل ین     على أن المشرعون یق ة ب ق والموازن ة التوفی فی

ى               ق خطوة سریعة وواسعة ف ى ضرورة تحقی ة ف ضاربة المتمثل المصالح المت

ة            ات الفردی وق والحری ة الحق مجال تقنیات الذكاء الاصطناعي، وضرورة حمای

 .من التعرض لأیة انتھاكات محتملة

ا م               -٧ ى التكنولوجی ا عل ھ، وتعمیمھ انون وتحدیث ن ینبغي إعادة النظر فى حكم الق

صحیحة،       یة ال دادات الافتراض ع الإع صحیحة، ووض اییر ال ویر المع لال تط خ

ات،         ع الأجھزة والبرمجی ب م شكل یتناس وترجمة المبادئ القانونیة الأساسیة ب

دمات                دیم الخ ین تق وزان ب ق الت ى تحقی ھ الجھود إل كما یوجد تفاؤل نحو توجی

د تط      ائفھم عن دان وظ ن فق وظفین م ة الم ز، وحمای سھولة وتمی ة  ب ق أنظم بی

 .الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال إدخال أسالیب جدیدة لتقدیم ھذه الخدمات

ذكاء الاصطناعي          -٨ ة ال تخدام أنظم ن اس سئولیة ع لیس ھناك مانع من تحدید الم

یاء،       ل الأش ن فع سئولیة ع على أساس المسئولیة عن المنتجات المعیبة، أو الم

ن    وتتوافر شروط المسئولیة عن المنتجات المعی      بة فى القانون المصري أكثر م

 .المسئولیة عن حراسة الأشیاء

ات    -٩ ن المنتج ة ع ق الطبی سئولیة المراف ار م ى اعتب ضاء الإداري عل تقر الق اس

ال         ى مج والأجھزة الطبیة ھي مسئولیة عن المنتجات المعیبة، وتقبل التطبیق ف

الاصطناعي القضاء الإداري فیما یتعلق بالمسئولیة عن استخدام تقنیات الذكاء 

 .وبالأخص فى المجال الطبي والنقل

  :التوصیات: ثانیًا

سلطة       شریعیة وال سلطة الت ل ال ن قب ا م ي مراعاتھ ي ینبغ اط الت ض النق اك بع ھن

  :التنفیذیة لتحقیق تقدم حقیقي فى تقنیات الذكاء الاصطناعي، وذلك وفقًا لما یلي



 

 

 

 

 

 ١١١٩

رى  مع وجود السیارات ذاتیة القیادة، والطائرات بدون طیار،  -١  ووسائل النقل الب

ر    شغیلھا، تظھ ى ت طناعي ف ذكاء الاص ى ال د عل ي تعتم وي الت والبحري والج

دود              ضع ح دد ضوابط وت تباقیة تح شریعات اس الحاجة الماسة إلى استحداث ت

دود    ضا ح ا، وأی ل انتاجھ ع مراح نظم جمی طناعي وت ذكاء الاص ات ال لتقنی

ن طریق      ة ع رائم المرتكب ن الج ة ع سئولیة الجنائی ام    الم ون أم ى نك ا؛ حت ھ

 .نصوص صریحة وواضحة لجرائم الذكاء الاصطناعي

واد                 -٢ لحة والم تخدام الأس تلاك أو اس ة لام ة المنظم ام القانونی یمكن تطبیق الأحك

ى       انون عل المتفجرة التي یحظر على الأشخاص استخدامھا بدون إذن وفقًا للق

طناعي   ذكاء الاص ات ال واع تقنی ض أن دى ا . بع ون ل ي أن یك خاص فینبغ لأش

راخیص    ذه الت طناعي، وھ ذكاء الاص ات ال تخدام تقنی امتلاك أو اس رخیص ب ت

ة   (تكون لھا خصائص معینة كاشتراط   ة الجنائی السن، والقدرة العقلیة، والحال

ك ى ذل ا إل یم  ). وم د تنظ ات قواع ور الحكوم ب أن تط ور، یج ذا المنظ ن ھ وم

. لسیارات الأجرة استخدام الذكاء الاصطناعي ونظام الترخیص مثل تراخیص ا 

د      اع القواع دم اتب رار لع ا أض نجم عنھ ي ی سیمة الت ال الج الات الإھم ى ح وف

 .القانونیة فإنھا تتحمل المسؤولیة الجنائیة والمدنیة

ضائیة            -٣ سوابق الق ى ال ستندة إل ة م ینبغي العمل على توفیر قواعد بیانات قانونی

او   ضائیة والفت اكم الق واع المح ع أن رارات جمی ام وق ن أحك ن م دة م ى المعتم

ذكاء الاصطناعي       ات ال ن تقنی مجلس الدولة المصري؛ حتى یمكن الاستفادة م

 .فى المجال القانوني، وتعمیم ذلك على كافة المجالات

ذكاء            -٤ ات ال ع تقنی ب م ا یتناس ة بم ة التنظیمی ینبغي على المشرع أن یطور البیئ

تحكم               ى ال أن تتخط ا ب سماح لھ دم ال لال ع ن خ شري،  الاصطناعي، وذلك م الب

ر      داف غی ق أھ تخدامھا لتحقی اولات اس د مح ة ض ة ودقیق ون آمن وأن تك



 

 

 

 

 

 ١١٢٠

ي          صیة الت مشروعة، مع عدم السماح للأشخاص بالاطلاع على البیانات الشخ

سرقة أو الوصول             ن ال ا م ذكاء الاصطناعي، وحمایتھ ات ال تحصل علیھا تقنی

ذه التق        صنیع ھ ة ت ضع عملی ضًا أن تخ ى   إلیھا واستخدامھا، وینبغي أی ات إل نی

د      ي ق ات الت ن المخالف المبلغین ع ة ب ة الخاص ا الحمای ساءلة، وأن تغطیھ الم

 .تحدث فى الشركات المنتجة

الات،        -٥ ة المج ي كاف ا ف ینبغي استحداث تشریع ینظم عمل الإدارة العامة إلكترونیً

دار            د إص ة الإدارة عن ا جھ ي تملكھ ة الت سلطة التقدیری اة ال مع ضرورة مراع

رارات الإدار سلطة        الق ن ال دًا ع رارات بعی ذه الق صدر ھ ث لا ت ا، بحی ة آلیً ی

 .التقدیریة لجھة الإدارة

ن       -٦ ل م ینبغي تدخل المشرع لتنظیم إصدار القرارات الإداریة المعالجة آلیًا بالكام

ھ         زداد أھمیت یم ت ذا التنظ ث إن ھ خلال استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، حی

ذه الأ           ى ھ ى اللجوء إل وق       فى حالة التوسع ف ى الحق لبًا عل ؤثر س ا ی ة مم نظم

 .والحریات الشخصیة المكفولة دستوریًا، لاسیما الحق فى الحیاة الخاصة

ق         -٧ ا یتعل ینبغي تفعیل المسئولیة عن المنتجات المعیبة أمام القاضي الإداري فیم

ى        ذكاء الاصطناعي ف ة ال تخدام أنظم بالمسئولیة عن الأضرار الناجمة عن اس

ة وا الات الطبی ذه    المج ق ھ ات لتطبی ة معوق د أی ھ لا توج دو أن ل، ویب لنق

دأ         ق مب ضاء الإداري طب یما وأن الق صري، لاس انون الم ى الق سئولیة ف الم

 .المسئولیة دون خطأ فى مجال المسئولیة الطبیة

ة       -٨ لا یوجد ما یمنع من إصدار القرارات الإداریة الفردیة من خلال المعالجة الآلی

ز     وفقًا لأنظمة الذكاء الاصطنا    ى تمیی عي، بشرط عدم انطواء تلك المعالجة عل

ة،   ك المعالج ل تل نظم عم ي ت د الت شأن بالقواع احب ال لاغ ص رر، وإب ر مب غی

  .والخصائص الرئیسیة لتنفیذھا متى طلب ذلك



 

 

 

 

 

 ١١٢١

  قائمة المراجع
  

  :المراجع العربیة : أولاً 

 :أشرف السید أحمد -١

شرطة،    ة ال رة، أكادیمی نظم الخبی طناعي وال ذكاء الاص شرطة،  ال وث ال د بح معھ

  .بدون سنة نشر

 :أحمد ماجد، ندى الھاشمي -٢

الذكاء الاصطناعي بدولة الإمارات العربیة المتحدة، إدارة الدراسات والسیاسات      

  .٢٠١٨الاقتصادیة، وزارة الاقتصاد، مبادرات الربع الأول، 

  :أعاد علي حمود القیسي -٣

ث          ة، بح رارات الإداری ي     النموذج الالكتروني الموحد للق ؤتمر العلم ى الم دم ف مق

تراتیجیة   وث الاس ات والبح ارات للدراس ز الام د بمرك وان -المنعق ي بعن و ظب  أب

ة  –التجارة الالكترونیة   (المعاملات الالكترونیة    ة الالكترونی رة   ) الحكوم ى الفت ، ف

  .، المجلد الأول٢٠٠٩ مایو ٢٠ - ١٩

  :أورنس متعب الھذال -٤

ر ال ا أث ى الأعم ي ف ور الالكترون شر،   التط دون دار ن ة، ب لإدارة العام ة ل لقانونی

٢٠١٧.  

 :جمال علي الدھشان -٥

داعات           ة إب ذكاء الاصطناعي، مجل ات ال ي لتطبیق حاجة البشریة إلى میثاق أخلاق

  .٢٠١٩، یولیو ١٠تربویة، العدد 



 

 

 

 

 

 ١١٢٢

  :جمیل صالح عیسی -٦

ة         دمات الإداری ى    (دور نظم أتمتة المكتب فى تحسین جودة الخ سحیة ف دراسة م

ش  ة ت ستیر  )رینجامع الة ماج شرین،   -، رس ة ت صاد جامع ة الاقت  – ٢٠١٤ كلی

٢٠١٥.  

  :حمدي سلیمان الفیلات -٧

شریعة   وم ال ات عل ة دراس ي، مجل رار الإداري الالكترون ى الق شكلیة ف ع ك التوقی

 .٢٠٠٧، ملحق )٣٤(والقانون، عمان، المجلد 

  :حمدي أبو النور السید عویس -٨

  .٢٠١١لإداري، دار الفكر الجامعي،نظم المعلومات ودورھا فى صنع القرار ا

  :داود عبد الرازق الباز -٩

ھ،     الحكومة الالكترونیة وأثرھا على النظام القانوني للمرفق العام وأعمال موظفی

  .منشأة المعارف، بدون سنة نشر

  :زینب عباس محسن -١٠

ة         ة كلی ى مجل شور ف ث من رار الإداري، بح ى الق ا ف ة وأثرھ الإدارة الإلكترونی

 .٢٠١٤، )١(، العدد )١٦( النھرین، المجلد الحقوق جامعة

  :سلوى حسین حسن رزق -١١

دولي  الأتمتة الذكیة والقرارات الإداریة، المؤتمر سنوي  ال شرون   ال وان  -الع  بعن

ب  ة  الجوان صادیة  القانونی ذكاء  والاقت ا   لل ات   الاصطناعي وتكنولوجی  –المعلوم

  . ٢٠٢١ مایو ٢٤ -٢٣المنعقد بكلیة الحقوق جامعة المنصورة، فى الفترة من 

  :سعد غالب یاسین -١٢

  .٢٠٠٩ عمان، -نظم مساندة القرار، دار المناھج 

  



 

 

 

 

 

 ١١٢٣

  :سامي جمال الدین -١٣

ضاء   - مبدأ المشروعیة -الرقابة على أعمال الإدارة    (القضاء الإداري    یم الق  تنظ

 .٢٠٠٣ الإسكندریة، -، دراسة مقارنة، منشأة المعارف )الإداري

  :سلیمان محمد الطماوي -١٤

  .٢٠٠٦، دار الفكر العربي، )دراسة مقارنة(العامة للقرارات الإداریة النظریة 

  :صالح عبد عاید صالح -١٥

ة    ة الإلكترونی ة دور الحكوم رار    (أھمی ناعة الق ة ص ى عملی ة ف الإدارة المحلی

د         ة، المجل وم القانونی الإداري مستقبلا، بحث منشور فى مجلة جامعة تكریت للعل

 . ٢٠١٥،)٢٨(، العدد )٢(

 :ه إبراھیم الفقيعبد اللا -١٦

  .٢٠١٢الذكاء الاصطناعي والنظم الخبیرة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، 

  :عماد عبد الوھاب الصباغ -١٧

  .١٩٩٦ عمان، -الحاسوب فى إدارة الأعمال، دار الثقافة للنشر 

  :علي میا وآخرون -١٨

  .٢٠٠٨ سوریا، –نظم المعلومات الإداریة، منشورات جامعة تشرین 

  :مي حجازيعبد الفتاح بیو -١٩

  .٢٠١٣النظام القانوني لحمایة الحكومة الإلكترونیة، دار الفكر الجامعي، 

  :علاء محي الدین مصطفى أبو أحمد -٢٠

ى           دم ف ث مق ة، بح ة الالكترونی ات الحكوم د تطبیق ي كأح القرار الإداري الالكترون

تراتیجیة      و  -المؤتمر العلمي المنعقد بمركز الامارات للدراسات والبحوث الاس  أب

ة      ارة الالكترونی ة التج املات الالكترونی وان المع ي، بعن ة -ظب  الحكوم

  .٢٠٠٩ مایو ٢٠ - ١٩، فى الفترة )الالكترونیة



 

 

 

 

 

 ١١٢٤

  :عبد العزیز عبد المنعم خلیفة -٢١

  .٢٠٠٧القرارات الإداریة فى الفقھ وقضاء مجلس الدولة، بدون دار نشر، 

  :عمار طارق عبد العزیز -٢٢

ة،   أركان القرار الإداري الإلكتروني،     مجلة القانون والدراسات والبحوث القانونی

 .٢٠١٠،)٢(العدد 

  :فایز النجار ونازم ملكاوي -٢٣

ة      صادیة والقانونی وم الاقت ة  -نظم المعلومات وأثرھا فى الابداع، مجلة العل  جامع

 .٢٠١٠،)٢(دمشق، العدد 

 :معمر بن طریة/ قادة شھید، د -٢٤

طناعي    ذكاء الاص ات ال ات وتقنی رار الربوت د ج: أض سئولیة  تح انون الم د لق دی

تحد جدید للقانون، جامعة " الذكاء الاصطناعي"المدنیة الحالي، الملتقى الدولي 

  .٢٠١٨الجزائر، كلیة الحقوق، 

 :نادیة باعش -٢٥

ات          ة البحوث والدراس ة العلمی ال، المجل ى إدارة الأعم دور الذكاء الاصطناعي ف

  .٣٩١-٣٧٧، ص ٢٠١١، ٣، العدد ١التجاریة، جامعة حلوان، المجلد 

  :لیث سعد االله حسین وآخرون -٢٦

سحابیة    بة ال ب والحوس ة المكات م أتمت ن   (نظ ة م تطلاعیة لآراء عین ة اس دراس

ات الموصل          ن كلی دد م ى ع ة      )مسؤولي المكاتب ف ة تنمی ى مجل شور ف ث من ، بح

 .٢٠١٤، )٣٩(، المجلد )١١٦(الرافدین، العدد 

  :منال أحمد البارودي -٢٧

ت واتخاذ القرارات، المجموعة العربیة للتدریب الطرق الإبداعیة فى حل المشكلا    

 .٢٠١٠والنشر،



 

 

 

 

 

 ١١٢٥

  :محمود أبو السعود حبیب -٢٨

ام   - المرفق العام    -الموظف العام   (القانون الإداري    ال الع رار الإداري  - الم  - الق

ضبط الإداري  ر  –ال ذ المباش ة دار    - التنفی ة، مطبع ة العام ة للمنفع زع الملكی  ن

  .الایمان، بدون سنة نشر

  :مد محمد عبد اللطیفمح -٢٩

ؤتمر   المسئولیة عن الذكاء الاصطناعي بین القانون الخاص والقانون العام، الم

دولي  سنوي  ال شرون   ال ب  -الع وان الجوان ة   بعن صادیة  القانونی ذكاء  والاقت  لل

صورة،     –المعلومات  الاصطناعي وتكنولوجیا ة المن وق جامع ة الحق  المنعقد بكلی

  .٢٠٢١ مایو ٢٤ -٢٣فى الفترة من 

  :محمد السعید السید محمد المشد -٣٠

ذكاء الاصطناعي           ن أضرار نظم ال ة م سئولیة المدنی نحو إطار قانوني شامل للم

دولي  غیر المراقب، المؤتمر سنوي  ال شرون   ال ب  -الع وان الجوان ة   بعن  القانونی

وق   –المعلومات  الاصطناعي وتكنولوجیا للذكاء والاقتصادیة ة الحق  المنعقد بكلی

  .٢٠٢١ مایو ٢٤ -٢٣نصورة، فى الفترة من جامعة الم

  :محمد سلیمان نایف شبیر -٣١

كلیة الحقوق (، رسالة دكتوراه )دراسة مقارنة(النفاذ الإلكتروني للقرار الإداري   

  .٢٠١٠، ) جامعة عین شمس-

  :نبراس محمد جاسم الأحبابي -٣٢

ة       ق العام ى إدارة المراف ة  (أثر الإدارة الإلكترونیة ف ة  ، دار ا)دراسة مقارن لجامع

 .٢٠١٨الجدیدة للنشر، 

  :نوفان العقیل العجارمة وناصر عبد الحلیم السلامات -٣٣



 

 

 

 

 

 ١١٢٦

انون،     نفاذ القرار الإداري الالكتروني، بحث منشور فى مجلة علوم الشریعة والق

 .٢٠١٣، )١(، ملحق )٤٠( الجامعة الأردنیة، المجلد -كلیة الحقوق 
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